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 وتقديــــــــــرشكـــــــر 

 لإنجاز يالذي وفقن وكمال صفاتهيليق بجلال قدره حمد الله العلي القدير حمدا كثيرا أ          

من لا نبي بعده معلم هذه  وأصلي وأسلم على، والشكرفلله الحمد  ؛العمل المتواضع إتمام هذاو  
 الأمة الأعظم.

 الفاضلة الأستاذة يتأستاذ والعرفان والتقدير إلىتقدم بخالص الشكر أأن  ييطيب ل 
 لإتمام هذا العمل. ودعموإرشادات توجيهات من  يلعلى كل ما قدمته  مايا يشيةدقا المشرفة:

مســــــــــار خلال  سيالذين أشرفوا على تدرير جميع الأساتذة ـــــــــشكأأن  يــــــــكما لا يفوتن 
 الماستر.

على رأسهم  والعلوم السياسيةكلية الحقوق الجزيل إلى الطاقم الإداري ل بشكري  وأتقدم       
 .من طرفهم والتسهيلات المقدمةعلى التوجيهات  نظيرة عتيق الدكتورة:عميدة الكلية الأستاذة 

مــــوات : والدكتورسيليني كريمة : ذةاستلأا إلىوالتقدير شكر أن أتقدم بال ولا يفوتني       
 المناقشة.أعضاء لجنة  مجـــــــيد

         عميد كلية العلومعميري جمال السيد:  الأستاذ الفاضل والتقدير إلىالشكر بتقدم أكما  
 منحي فرصة متابعة الدراسة.على العمل  ومسؤولي في

 يــــــــزميلاتوعرفاني إلى جميع أفــــــــــراد عائلتي و  ي تقدم بخالص شكر أأن  نيكما لا يفوت       
 .والتشجيعفي العمــــــــل على الدعـــــــــــم 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 ـــداءـــــــــــــــالإهـ

 
 .رهـمظه م لاـر العلـإلى كل من يسعى إلى جوه

 .ومشجـع عليه مـإلى كل طالب عل

 ع.ـد المتواضـدي هذا الجهـهأ
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 مقدمــــــــــــة:

 التعريف بالموضوع وأهميته:

يعـــيلإ الإنســـان فـــي عـــالم تســـوده الحـــروة والكـــواري الطبيعيـــة مـــن زلازل وفيضـــانات؛          
قــد تدفعــه إلــى الســفر عبــر  التــي ظروفــهوالحــوادي مــن ســقوا طــائرات و ــرق ســفن، إضــافة إلــى 

الترفيـه، ممـا يـؤدي أحيانـا إلـى  أو العمـل أو أخر من أجل طلـب العلـم دول العالم ومن مكان إلى
بــالمفقود.  ومــا يعــر تنقطــع كــل أخبــاره ولا تعــرو حياتــه ولا يجــزم بموتــه؛ وهــو فيلــة  يابــه مــدة طو 

والجزائــر كمثيلاتهــا مــن الــدول  ،فظــاهرة فقــدان الأشــخا  ســادت مختلــل دول العــالم منــذ القــدم
سـبب مـا عرفتـه مـن الظاهرة منذ أزمنة بعيدة بسبب السفر أو إبان حرة التحريـر أو ب عرفت هذه

نــوفمبر  01؛ وفيضــانات بــاة الــواد فــي 0891أكتــو ر  01زال الأصــنام فــي لــكــواري طبيعيــة كز 
إلــى حــالات الفقــد الكثيــرة الناجمــة عــن  ، إضــافة1112مــاي  10فــي  ، وزلــزال مــومردا 1110

 المأساة الوطنية خلال العشرية السوداء.

 والـذي يكـون  وينتج عن ظاهرة الفقد عدم القدرة على التأكـد مـن مـوت المفقـود موتـا حقيقيـا       
سـببا فــي إنهــاء شخاـيته القانونيــة؛ لأن حــالات الفقــد هـذه تجعــل مــن مـوت الشــخص  يــر مؤكــد 

ـــؤار ســـلبا علـــى  هـــذا الوضـــع يزعـــزر مركـــزه القـــانوني، والاحتمـــال ممـــامـــل يشـــو ه الظـــن  الـــذي ي
يسـتوجب  الأمـر الـذي ،المرتبطـة بـه مـن جهـة اانيـة وماـال  الييـرماالحه الشخاية من جهة 

 حكميا.لك حفاظا على هذه الماال  من خلال استادار حكم يقضي بموته موتا معالجة ذ

عليه تدخل المشرر الجزائري مهدو إيجاد حلول قانونية للإشكالات الناتجة عن تأسيسا و        
الفقدان بسنه جملة من القوانين عالج من خلالها أحكام المفقود و التي تباينت متباين الأسباة 

تفشي هذه الظاهرة، وذلك بما أورده في قانون الأسرة الجزائري، و القوانين المساهمة في 
الاستثنائية المتعلقة بالكواري الطبيعية السامق ذكرها، و كذا ما تعلق بضحايا المأساة الوطنية 

الحالة المدنية من ناو  خاصة بإجراءات الحكم  من أحكام، إضافة إلى ما ورد في قانون 
دور القضاء الجزائري في توضي  العديد من المسائل  دون أن ننسى ود،موفاة الشخص المفق

        ضائية.                     المتعلقة بالمفقود من خلال الأحكام و القرارات الاادرة عن مختلل الجهات الق
ومن تم فقد استهدو المشرر من وراء سنه لهذه القوانين إضافة إلى ما جاء في الاجتهادات 

     فقود، سواء ما يتعلق منها مزوجتهائية إيجاد حلول للإشكالات الناجمة عن  ياة المالقض
 أمواله أو ماال  اليير المرتبطة به.    أو



 

 

ومادامت حياة المفقود من موته  ير معلومة فإن ذلك يستدعي اللجوء إلى استادار        
ا يرتب آاارا جديدة بالنسبة لأمواله حكم قضائي موفاته وفاة حكمية، لكن قد يعود بعدها حيا مم

 التي تكون قد قسمت مين وراته، أو بالنسبة لزوجته التي قد تكون متزوجة من  يره.
اختـــرت البحـــو فـــي موضـــور أحكـــام المفقـــود فـــي التشـــريع الجزائــــري،  ومـــن هـــذا المنطلـــق      

الاهتمــام البـــال   فــي كبيــرة تتجلـــىالأحكـــام نظــرا لمــا للموضـــور مــن أهميــة  اتــهمحاولــة توضــي  ه
وكـذا في معالجة الأحكام المتعلقة بالمفقود من خلال جملة القوانين التـي سـنها؛ الجزائري للمشرر 

معتبـرة مـن  ومساسـها بفةـةظـاهرة الفقـد  ؛ نظـرا لتفشـيالقضائية الواردة في هـذا الشـأن الاجتهادات
 الجزائري في الآونة الأخيرة.المجتمع 

 أسباب اختيار الموضوع:

 :والمتمثلة فيذاتية فمنها العتني إلى اختيار هذا الموضور أما عن الأسباة التي دف      

المشـرر  ومعرفـة رأيمهـا  ومحاولة الإحاطةطلار على الأحكام المتعلقة بالمفقود ر بتي في الا -
الفقـد مسـت أحـد أقـار ي الـذي فقـد إبـان اـورة  وأن ظاهرةخاصة  ؛الجزائري من خلال تلك الأحكام

اذ أي إجــراءات قانونيــة حيــال لعــدم اتخــ لا يــزال مركــزه القــانوني  امضــا إلــى يومنــا هــذاو التحريــر 
 .ذلك

 ومنها الموضوعية والمتمثلة في: 

لظـروو الاسـتثنائية التـي ا خاصـة بسـببمعتبرة من المجتمع  ومساسها بفةةظاهرة الفقد  تفشي -
 يـــر الشـــرعية التـــي أدت إلـــى الكثيـــر مـــن  وانتشـــار الهجـــرة؛ الجزائـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرةعاشـــتها 

 .حالات الفقد

الـذي يرتـب أضـرارا علـى  لمحـي  بـالمركز القـانوني للمفقـودعدم إمكانية الإبقـاء علـى اليمـو  ا-
ماـــالحه الشخاـــية وماـــال  الييـــر المرتبطـــة بـــه، ممـــا يســـتوجب إزالـــة هـــذا اليمـــو  بإنهـــاء 

 لماال .ه القانونية عن طريق إصدار الحكم موفاته حفاظا على هذه اشخايت

 الإشكالية:

 للإلمام بمختلل جوانب هذا الموضور لامد من الإجابة على الإشكالية التالية:      

 ؟والماليةوضب  أحكام الفقد وآااره الشخاية  المشرر الجزائري في معالجةإلى أي مدى وفق *



 

 

 الآتية:الذي تتفرر عنه الأسةلة  الرئيسي لهذا التساؤ 

آاـار يرتبهـا حكـم  وأيالشـخص؟ متى يحكم بفقد و  وما هي طرق إاباته؟ ؟مفهوم المفقودما هو  -
  الفقد؟

 مذلك؟وماهي الآاار المترتبة على الحكم  المفقود؟متى يحكم بموت -

 ؟وزوجته ما هي الأاار المترتبة على عودة المفقود المحكوم بموته بالنسبة لأمواله -

 منهج البحث:

وتمحــــيص تفاــــيل الــــذي يعتمــــد علــــى  لتحليلــــياعتمــــدت فــــي هــــذا البحــــو علــــى المــــنهج ا      
 الآراء الفقهية والقرارات القضائية. ومناقشتها وكذاالقانونية المعالجة لأحكام المفقود  الناو 

مـــا جـــاء فـــي  والاخـــتلاو مـــينكمـــا اعتمـــدت أيضـــا علـــى المـــنهج المقـــارن لتوضـــي  أوجـــه الاتفـــاق 
الأحكـام  وكـذلك مقارنـة الأسـرة؛فـي القواعـد العامـة لقـانون  ومـا وردالقوانين الاستثنائية من أحكـام 

إضافة إلـى اعتمـادي علـى هـذا المـنهج لتوضـي   الاستثنائية،المناو  عليها في جملة القوانين 
   التضارة الوارد مين بعض ناو  قانون الأسرة المعالجة لأحكام المفقود.

وذلـك مـن خـلال اسـتقراء جزئيـات بعـض الناـو   على المنهج الاستقرائي إلى اعتماديإضافة 
مثاله استقراء مختلل الناو  المتعلقـة بـالميراي عامـة و ميـراي  ؛القانونية للوصول إلى النتائج

بأن أمـوال المفقـود التـي يراهـا خـلال فتـرة الفقـد تـدخل المفقود خاصة لاستنتاج أن المشرر قد أخذ 
فــي تركتــه وتــؤول إلــى وراتــه بعـــد الحكــم بموتــه لا إلــى ورتــة موراـــه ر ــم عــدم الــنص علــى ذلـــك 

                                          صراحة.

   أهداف الدراسة:

 إلى توضي  ما يلي:  تهدو هذه الدراسة      

 مفهوم المفقود والإجراءات المتعلقة بحكم الفقد.  -
 الحكم. وآاار هذاالمدة اللازمة للحكم بموت المفقود   -
 .وزوجتهبعد الحكم بموته بالنسبة لأمواله  وعودته حياآاار ظهور المفقود   -
تعتــري وتشــوة بعــض الناــو   التــي والقاــور والتضــارة وعــدم الدقــةاليمــو   إمــراز -

 لأحكام المفقود. المنظمةالقانونية 



 

 

مقترحـات ال بعـض ومحاولـة تقـديمتسلي  الضوء على بعض النقـاا التـي أ فلهـا المشـرر؛   -
 .لتداركها

المتعلقـة  وضـب  الأحكـامئري قـد وفـق فـي معالجـة ر الجزامحاولة معرفة ما إذا كان المشر  -
 .دبالفق

جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بأحكـــام المفقـــود المتنـــاارة فـــي مختلـــل المراجـــع، التـــي لـــم تفـــرد  -
 دراسة معمقة في مرجع واحد.في أ لبها 

 ة:السابقالدراسات 

والرســـائل هنـــال العديـــد مـــن الأطروحـــات البحـــو فـــي موضـــور  الدراســـات الســـابقة عـــن أمـــا     
 منها:التي عالجت أحكام المفقود نذكر  الجامعية

الجزائـري، مقدمـة  والاجتهـاد القضـائيأحكام المفقود في ظل القـانون  :أطروحة دكتوراه بعنوان-  
حــاول الباحــو فيهــا  ،1101/1102ســنة  0الجزائــرعبــد النــور بجامعــة  نــوى  :مــن طــرو الطالــب

هــذه الأحكــام ودراســة مــدى إلمامهــا بمختلــل الآاــار المعنويــة والماديــة التــي تخلفهــا هــذه  تفاــيل
 .الظاهرة على المجتمع

مقدمـة مـن طـرو  ،-مقارنـةدراسـة -أحكـام المفقـود فـي قـانون الأسـرة  :أطروحة دكتوراه بعنـوان- 
مـن خلالهـا  ،1102/1109 سـنة-البـواقيأم -معـة العر ـي مـن مهيـدي علال ياسين بجا :الطالب

ــــــهالأســـــرة قـــــانون حاطـــــة بأحكـــــام المفقـــــود فـــــي احـــــو الإحـــــاول الب ــــــالإسلام ومقارنتهـــــا بالفقــ ي ــــــــــــ
 .والتشريعات المقارنة

شـــبايكي  :الطالبـــة :أحكـــام المفقـــود فـــي القـــانون الجزائـــري مـــن اعـــداد :بعنـــوانرســـالة ماجســـتير - 
 ســواء مــا و التــي تهــدو إلــى ميــان أحكــام المفقــود ،1102/1102ســنة  0الجزائــر جامعــةبنزيهــة 

 في ظل القانون الجزائري. تعلق بشخاه أو ما تعلق باليير المرتبطين به كل ذلك

إعــداد دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي،  المفقــود فــي القــانون الجزائــري  :رســالة ماجســتير بعنــوان- 
أن هــذه الدراســة جــاءت  يــر مفاــلة  إلا ،1101ســنة  شــراين امتســام بجامعــة مــومردا  :الطالبــة

 .امة المتعلقة بالمفقودعمع إ فالها لبعض الأحكام ال



 

 

الجزائـــري دون  بحثـــي فقـــد اقتاـــرت فيـــه علـــى دراســـة أحكـــام المفقـــود فـــي التشـــريعأمـــا موضـــور 
الدراســات  ورد فــيكمــا  والتشــريعات المقارنــةالإســلامي  هالفقــ جــاء فــي مهــذا الشــأن فيمــاالخــو  
   .أهداو الدراسة وما تتطلبهإشكالية البحو  ما تقتضيه الإجابة عن وهذا تماشيا مع ؛السابقة

 وبات:الصع

دراســة ريــة المخااــة لالمؤلفــات القانونيــة الجزائ نقــص هــو صــعو اتأهــم مــا واجهنــي مــن       
موضــور البحــو، حيــو لا توجــد كتــب عالجــت جميــع الجزئيــات المتعلقــة بأحكــام المفقــود؛ فمعظــم 

مـــا تضـــمنته الكتـــب المؤلفـــات اكتفـــت بالحـــديو عـــن ميـــراي المفقـــود باختاـــار شـــديد مـــن خـــلال 
إلــــى  ، إضــــافة...والطــــلاق وأحكــــام الــــزواج وأحكــــام الميــــرايالأســــرة  بشــــروحات قــــانون الخاصــــة 

 .الأحكام لهاته اقتضاة الناو  القانونية المعالجة

ـــة عـــ        ـــى قســـمتالبحـــو تســـاؤلات  نوللإجاب الأول لتوضـــي  مفهـــوم  خااـــت فاـــلين،ه إل
يتنـاول الأول مفهـوم المفقـود  مبحثـين:إلـى  والـذي قسـمتهبحكم الفقد؛  والإجراءات المتعلقةالمفقود 

 .وآاارهإجراءات الحكم بالفقد  ويعالج الثاني

؛ وعالجتــه فــي مبحثــين: وآاــارهأمــا الفاــل الثــاني تطرقــت مــن خلالــه إلــى الحكــم بمــوت المفقــود 
وآاــار المترتبــة علــى الحكــم بمــوت المفقــود  والثــاني لااــارخااــت الأول للحكــم بمــوت المفقــود 

 حيا. ظهوره

 .والاقتراحات المقدمةعلى جملة نتائج الدراسة اتمة البحو التي تنطوي ام تأتي خ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وللفصل الأ ا
 مفهوم المفقود 

المتعلقة  ءاتراوالإج
بحكم الفقد
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   بحكم الفقد المتعلقة والاجراءاتمفهوم المفقود  :وللفصل الأ ا
       ماال  المفقود نفسهالفقدان من مشاكل مستعاية، تمس  نظرا لما تخلفه ظاهرة

حلول قانونية من شأنها المرتبطة به تدخل المشرر الجزائري من أجل إيجاد ماال   يره  أو
الشأن اشتراا صدور حكم قضائي بفقد ومن أهم ما قرره في هذا  الماال ،الحفاظ على هذه 

راءات معينة ويخلل بعد صدوره آاارا عديدة هذا الحكم الذي يادر مناء على إج الشخص،
مفهوم الأول  يعالج مبحثين:ناوله بالدراسة في هذا الفال المقسم إلى أت وهذا ما متنوعة،
 وآااره.د ـــــالثاني إجراءات صدور الحكم بالفق ويبحوالمفقود، 
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  المفقود الأول: مفهوم لمبحثا
 أولا لمعرفة أطر الدراسة ـومهمن تحديد مفهلجة أحكام المفقود لامد حتى نتمكن من معا 
 .اليائب وتمييزه عنبيين أقسامه ، ام تواصطلاحالال تعريفه لية خ وذلك من
 المفقود الأول: تعريف المطلب

 .صطلاحيالا هتعريف والثاني يبس للمفقود،  يوض  المعنى الليوي  يتضمن فرعين الأول
 اللغوي للمفقود التعريفالأول:  الفرع

، عدمهو عنه   اة :بمعنى وفقيد.مفقود  ، فهوفقوداو فقد الشيء فقدا وفقدانا  من :ليةلمفقود ا
 .عدمهو  ونحوه: خسرهيقال: فقد الكتاة، وفقد المال 1.ياهإالله  وأفقده
 إذا  اة عنه ولم يجده وفقد ماله أضاعه، جاء في قوله ضيارأي ال ،2الوجدان ضدان والفقد
بهِِ قاَلوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ  71 عَليَْهِمْ مَاذاَ تفَْقِدُونَ  وَأَقْبَلُوا» تعالى:

 .3« 72زَعِيم  
 ،ـــــا، أو ولدهاـــــالتي يموت زوجه اءــالنس اقد منــوالف4.هــــلا يعطي د الشيءـــــاقــــف :رةـالع ولوكقـــــ

 5.والجمع فواقد المتزوجة بعد موت زوجها.أو حميمها، أو 
وَتفََقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لََ أرََى »ومنه قوله تعالى: 6.ما  اة من الشيء تطلبيعني د تفقوال

«الْغَائِبِينالْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ 
7. 

                                                           
د. .ن،  ،، د ا، إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاو والدعوة والإرشاد، السعودية2رة، جامن منظور، لسان الع 1

 222. 
 .268 ، 0882دار الكنب العلمية، ميروت، لبنان،  ،0، ا 2جامن مسعود الفراء البيوي، تفسير البيوي، 2
 .21-20الآية  ،سورة يوسل3
 .112 ، 1116عطاء الله، أحكام الميراي في قانون الأسرة الجزائري، د ا، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر،  فشار4
 .222م،  0861-هـ 0228أحمد رضا، معجم متن اللية، المجلد الرابع، منشورات دار مكتبة الحياة، ميروت،  5
 22 ، 0882ا، دار المعرفة، ميروت،  د، 00جشمس الدين السرخسي، المبسوا، 6

 .11سورة النمل، الآية 7

https://quran4all.net/ar/tafsir/2/12/72
https://quran4all.net/ar/tafsir/2/12/72
https://quran4all.net/ar/tafsir/2/12/72
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، أو ضار منــــك تبين أن لفظ الفقد في اللية من الأضداد، تقول فقدت الشيء إذا طلبتهيو هذا 
 1.متحقق في المفقود، فيفال عن أهله، وهم في طلبه وكلاهماطلبته،  وفقدته أي

 2ت.در أحي هو أم ميولم يُ  موضعه،ر ديلم اليائب الذي  :هو والمفقود كذلك
من  اة عن أهله وظل  أي ،والضائعيعني المعدوم يتض  أن لفظ المفقود لية ومما سبق 

 3ا.في طلبه يبيون ويسعون إلى معرفة مكانه وحالته إن كان حيا هو أم ميت وأهلهعنهم 
  للمفقود الاصطلاحيالتعريف  :الثاني الفرع
 تعريف المفقود شرعا أولا:
 . ريفاتعال هذه بعضلعر   وفيما يأتي في تعريفهم للمفقود مذاهب الأر عةفقهاء ال اختلل

  :تعريف المفقود عند الحنفية-5
ت يار كالمالأ، ولكنه خفي أول حاله حي باعتباراسم لموجود هو  بأنه:المفقود  عرو

ره بقره لا يجدون، فقد انقطع عليهم خمآله، وأهله في طلبه يجدون ولخفاء أار مست باعتبار
 4.أاره، و الجد ر ما يالون إلى المراد ور ما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد واستتر عليهم
 5.حياته ولا موته ى در هو اليائب الذي لا يُ  :بأنه كما عرو

أو أنه  ائب لم يدر أحي  موته،مكانه ولا حياته ولا  دري يُ لا  ب:  ائبأنهوعرو المفقود أيضا 
 .ءشيهو الخالي من كل  والبلقع6 .د البلقعحأم ميت أودر الل ،فيتوقع قدومههو 
من لم  مكانه، ومنهمشترا عدم معرفة نلاحظ أن منهم من ا   الحنفية،خلال تعريف فقهاء  من
ه ــــهو على الجهل بحيات اـــــنمإالمدار ون ــــفيك، اودـــــص مفقــــار الشخــــــعتبرا ذلك في ا  ــــــيشت

 ميت.حي هو أم أ ي يدر لا  سره العدو،الذي أجعلوا الشخص  نهمإبمكانه، فوموته لا الجهل 
                                                           

 .222 ، 8089مجمع اللية العر ية، المعجم الوجيز د ا، مجمع اللية العر ية، مار، 1
 .098 ، 1112الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاري، دار الفضيلة، مار، 2
كلية الحقوق والعلوم  ،العر ي من مهيدي دكتوراه جامعةدراسة مقارنة، أطروحة  الأسرة،، أحكام المفقود في قانون علال ياسين3

 .06،   1109-1102أم البواقي، السياسية، 
 .22،   00ج سامق، ادرم السرخسي،شمس الدين 4
 .022  ،1112لبنان، العلمية،دار الكتب ، 0ا  ،6ج ، شرح فت  القدير، امن همام السيواسي5
، 1112دار عالم الكتب، الريا ، السعودية، د ا، ،6ج ، )حاشية امن عامدين( تار على الدر المختارحد المر امن عامدين، 6

  226. 
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 تعريف المفقود عند المالكية-0
 خبره، ويخرجلأنه لم ينقطع  سيرالأ عنه، فيخرج الكشلوممكن  هو من انقطع خبره

 .1المحبو  الذي لا يستطار الكشل عنه
كان سبب فقده  ومهماموته، تعلم حياته من  طويلة ولممفقودا كل من  اة مدة  هذا اعتبر على

خرج لقضاء حاجة معينة ولم يعد  وأحرة، قد يكون أسير  سفينة مثلا، أو رق  كأن يكون 
 2.بعدها

مامه في إقد أضل أهله و  ،ولا كتاة سلطان فيه ،الذي لا يبليه سلطانبأنه: المفقود  كما عرو
والمسألة عنه فلم يوجد فذلك المفقود  لطلبه امو وقد تلو  ،أين هو يدري الأر  لا 

 3.عنها المتوفى لامرأته ام تعتد بعدها عدة أي يضرة له مدة() مامالإ له يضرب الذي

ن الكشل عنه لكي قد جعل العبرة في انقطار خبر المفقود، مع إمكااالم والملاحظ أن الفقه
الأسير الذي يجهل موضعه، كما يتض  أن المفقود عند المالكية هو  فأخرج مذلك من نطاقه

الشخص الذي تجهل حياته وموته ومكانه، فالعبرة بعدم معرفة المكان الذي يوجد فيه من جهة، 
 4وعدم معرفة ما إذا كان على قيد الحياة من جهة أخرى.

 :الحنابلةو تعريف المفقود عند الشافعية -3
هو من انقطع  بأنه: ةلشافعيفعرفه ا للمفقود، والحناملة التعريف الليوي اعتمد الشافعية 

في قتال أو عند انكسار سفينة أو  يرها، وفي معناه  أو حضرسفر  حاله فيخبره، وجهل 
 5.الأسير الذي انقطع خبره

                                                           
 .218  م، 0886-ه0202، ميروتالكتب العلمية،  ، دار0، ا 2ج  الدسوقي، الدسوقي، حاشية من عرفةا1
 .080،  1118والتوزيع، الجزائر،  والنشر هومة للطباعة دار د ا،الجزائري، في قانون الأسرة  تنزيلال ،لإيدعحمد أ2 
قاو والدعــــــــوة والإرشاد، السعوديــــــــــة،      إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأو  د ا، ،2ج مالك من أنس، المدونة الكبرى،  3

 .022،   د   ن
 .08،   ةسابق علال، رسالة ياسين 4
 .0208،   1112ميروت، لبنان،  ،امن حزمشرو النووي، روضة الطالبين، دار  منيحي 5
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له  تعلم لا هنا: منبه  تجده، والمرادتطلب الشيء فلا  الفقدان أن الحناملة أنكما قال فقهاء 
في ضمن  سفر، ويدخلو أ خبره بأسرفي من خ أيضا: هو خبره، وقالو لانقطار موت حياة ولا
 1سير.الأ تعريفهم
مكانه، خبره وجهل  اره، وا نقطعأختفى الذي ا   نه: اليائبأبن نعرو المفقود أسبق يمكننا  ومما
 مكان الكشل عنه.إ موته، معمن  تعلم حياته ولم

يعتبر حيا في حق  الشرعي، بحيولى تزعزر مركزه إدى أجهلا  مجهول الحالالشخص فهو 
ن الحكم أقضائي، ذلك مره بحكم أ يتأكدعلى هذا الحال حتى   يره، ويستمرنفسه ميتا في حق 

نه لا يمكن اعتبار المفقود أ ذلك، وحيوي تارو بعد أ الشرعية علىهو الذي يضفي طابع 
حكم ه فاستادار الظن بالوفاة أرج ، ومنمجيء وقت وتكون  لبة  لامد منمد مل الأطول حيا 

 2الحكمية. بالوفاةهذا سميت وفاته  وعادي، وعلىمنطقي  مذلك شيء
ن تنقطع أوالجهل بحياته من موته و  لامد من الجهل بمكانه اوعليه حتى يعتبر الشخص مفقود 
يعتبر مفقودا  ر  العدوأالمفقود في  فالأسير الحال،على ذلك  زمان يمضيو  خباره،أ
 .خباره وجهلت حياته من موتهأ انقطعت إذا

 تعريف المفقود قانونا :ثانيا
لى قانون إمنه  20 المادة فيواليائب  المفقود ةلأمس بخاو  3الجزائري لقانون المدني أحال ا
في التشريع  المقررةام ـــــــحكالأ على المفقود واليائب ي تجر » :نهأوالتي جاء في ناها  الأسرة
حكام المفقود واليائب في أقد نظم  نجده 4الجزائري. الأسرةقانون  و الرجور إلى «.العائلي

في المواد من  الساد ، وذلكالفال  في التحديد و  الشرعية النيابةكتاة الثاني منه بعنوان ال
لى ذلك فقد إ منه، إضافة 018 المادةعرو المفقود في  القانون، كمامن هذا  002الى  018

نظرا لما  ةالتي صدرت في ظروو خاص الجزائرية الاستثنائيةورد تعريف المفقود في القوانين 
                                                           

 .  210.   0892، د ا، دار عالم الكتب، لبنان، 2، جمتن الاقنار ، كشاو القنار علىامن يونس البهوتي 1

 .112، 1112،دار الفجر، الجزائر،0التركات و المواريو،ا محمد محدة ، 2
، 43المتضمن القانون المدني الجزائري، معدل و متمم، الجريدة الرسمية، عدد 22/90/1057المؤرخ في  75-57أمر رقم  3 

1057. 

، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1053، لسنة 23المتمن قانون الأسرة، ج ر، ع 90/92/1053المؤرخ في  11-53قانون رقم 4 

، لسنة 34، ج ر، ع 93/97/2997المؤرخ في  94-97و الموافق عليه بموجب القانون  25/92/2997المؤرخ في  97-92

2997. 
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 12 :المؤرخ في 12-11 مرالأ :وتتمثل هذه القوانين في ةمراحل معينمرت به الجزائر في 
يونيو  02 :المؤرخ في 16-12 بفيضانات باة الواد، والقانون  والمتعلق 1111.1فيفري 
فيفري  12 :المؤرخ في 10-16 مرلى الأإ مومردا ، إضافةوالمتعلق مزلزال  1112.2
 .الوطنية والماالحةالمتضمن تنفيذ ميثاق السلم  1116.3

 .الاستثنائيةالقوانين و  الجزائري  الأسرةتعريف المفقود في قانون ل عر  ما يأتيفيو  

 :الجزائري  الأسرةالمفقود في قانون  تعريف -5
ه ــــي لا يعرو مكانالشخص اليائب الذ هو»نه: أب ق أ المفقودمن  018 المادة تعرف  

 .«لا بحكمإو موته ولا يعتبر مفقودا أولا يعرو حياته   

 قطعتنواذويه هو من  اة عن  الأسرةن المفقود في قانون أيتض   المادةهذه نص من خلال  
د ــــــلا بعإلا يعتبر مفقودا  نها، وأــــميتم أذا كان حيا إلا يعرو ما  وكذا ل مكانهوجه عنهمخباره أ

 .صدور حكم قضائي يقضي بفقدانه

  :الآتيةتوافرت الشروا  إذاوعليه يعتبر الشخص مفقودا  

 ياة الشخص . 
 عدم التمكن من معرفه مكانه. 
 حياته من موتهة عدم معرف. 
 هفقدانب صدور حكم قضائي يقضي. 

 خذ بمفهوم الفقد الذي قال به المالكيةأالجزائري قد  ن المشررأو استقراء هذا التعريف يتض  

 ومكانه، فالعبرةهو الذي تجهل حياته وموته  ج أ في ق فالمفقود-توضيحهما سبق حسب -
م ميتا من أن حيا ذا كاإما  جهة، وعدم معرفهالمكان الذي يوجد به الشخص من ة بعدم معرف

 .خرى أ جهة
                                                           

، 1111، 0، ج ر، ر01/00/1110الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات  ، متضمن12/11/1111مؤرخ في  12-11رقم الأمر  1
 16. 

، 22، ج ر،ر 10/12/1112، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 02/16/1112مؤرخ في  16-12قانون رقم  2
1112 ،8 

 .6 ، 1116، 00، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والماالحة الوطنية، ج ر، ر 12/11/1116مؤرخ في  10-16أمر رقم  3
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 :الجزائرية الاستثنائية القوانين في المفقودتعريف -0
مينها فيضانات باة  من عديدة طبيعيةالجزائر عاشت كواري  نأ لديناكما هو معروو   

الظروو  إلى ضافة، إ1112ماي  10 في مومردا  ، وزلزال1110نوفمبر  01الواد في 
هذه الظروو  وطنية، كل مأساةخلفت  والتي السوداءالعشرية  خلالالاستثنائية التي مرت مها 

نها أوسن قوانين من شر وامأ صدارإ ضرورة إلىمن المفقودين مما دفع  العديد خلفت الخاصة
فيما  أوضحها للمفقودتعريفات ت أورد مدورهاالتشريعات هؤلاء المفقودين، وهذه  وضارأ معالجة

 :أتيي
مفقودي  بأحكام المتعلق 23-20رقم  للأمرتعريف المفقود وفقا  -أ

 :دبباب الوا 0225نوفمبر  52 فيضانات
 1110نوفمبر  01 فيضانات مفقودي بأحكام المتعلق 12-11مر الأ من 11جاء في المادة  
نوفمبر  01ماكن وقور فيضانات أبموجب حكم كل شخص ابت وجوده في  ىمتوفيارح "  :أنه

 ."القانونيةعد التحري بجميع الطرق ولم يعثر على جثته ب أاري أيظهر له  ولم 1110سنة 
ستثنائي حيو نه تعريف ا  أ أ يتض  من ق 018نص المادة  في جاءبمقارنة هذا التعريف بما 

 :فيوتتمثل هذه الشروا 018زائدة عما جاءت به المادة ضاو شروطا أ
 ابوت وجود الشخص في مكان وقور الفيضانات. 
  التحري عنه بجميع الطرق  بعد جثتهيعثر على  وألاله  أاري أعدم ظهور

 .القانونية
الجثو، ن من العثور على الكثير من التمك وعدم الفيضان هاخلف التي لبشريةا خسائرلا لفنظر  

معالجته، عن  عاجزة أ في ق عليها المناو القواعد العامة جعل  الذيالوضع المعقد  هذا
ةيجاد الحلول إستعجال في لوجوة الا   ونظرا      اتضمنه ولاحل المشرر قترحا   فقد 1المناسب
 .12-11الأمر 

 على المطبقةحكام الأ المتضمن 20-23قانون رقملتعريف المفقود وفقا ل-ب
 :ببومرداس 022ماي  05مفقودي زلزال 

                                                           
 ، المجلة1110نوفمبر  01مفقودي فيضانات  على المطبقةحكام مر المتضمن الأعلى الأ زعلاني: تعليقعبد المجيد 1

 .111  ، 1111، ، الجزائرالتر وية للأشيالالوطني  ،الديوان2ر  ،22و السياسية ،ج والاقتاادية القانونيةالجزائرية للعلوم 
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القانون المذكور  جاء مومردا نظرا للحالة المستعجلة التي فرضها زلزال مدينة  
 يختلل بالمفقودمتعريف خا  مدوره جاء  الاستثنائي، كماالظرو  هذا معالجةجل أ من علاهأ 

 .أ ق من 018المادة  في الواردعن التعريف 
بموجب حكم ى متوف يارح»: ما يلي على 16-12من القانون  0و  1حيو نات المادة 

جثته بعد  على يعثر ولم أاري أماكن وقور الزلزال ولم يظهر له أكل شخص ابت وجوده في 
 .«التحري بجميع الطرق القانونية

من  1حيو أن المادة  ،12-11مر من الأ 1جاء في المادة  لما مشابه هذا النصأرى أن 
ليها في تعريف المفقود في إالشروا المشار تلك على  ضافت شروطاأ مدورها 16-12القانون 

  :وهي أ ق
 ابوت وجود الشخص بمكان وقور الزلزال. 
  يعثر على جثته بعد التحري بكل الطرق القانونية وألاله  أاري أعدم ظهور. 

يذ ميثاق السلم تنفالمتضمن  25-20رقم  للأمرالمفقود وفقا  تعريف-ج
 :ةوالمصالحة الوطني

حكام المناو  النظر عن الأ بيض»: يليما  على 10-16مر الأ من 18نات المادة  
مفقودين المذكورين في المادة هذا القسم على ال في الواردةحكام الأ تطبق الأسرةعليها في قانون 

في  الحق الوطنية المأساةصفة ضحية  خولت»: ما يلي على 19 المادة ونات  «.هعلاأ  19
علاه ضحية أ مر المذكور من الأ 12وقد عرفت المادة  «حكم قضائي بموجب بالوفاةالتاري  
 :الوطنية كما يلي المأساة

نجم عن  الذي الخا و الذي يارح بفقدانه في الظر  الشخص الوطنية المأساة ضحيةيعتبر »
 تعدها دانــــــــــفق ةـــــــمعاين على الوطنية اةــــــــالمأس ضحيةة ـــــــــب صفــــرتتت.…ةـــــالوطني اةـــــــــــالمأس

 .«جدوى عمليات بحو دون  ارإ على القضائية الشرطة

بموجب حكم  ارحي»نه: أ على ناتحيو  المفقود 10-16مرمن الأ 21وقد عرفت المادة 
خباره ولم يعثر على جثته بعد التحريات بكل الوسائل أموفاة كل شخص انقطعت  قضائي
 .«جدوى بقيت دون  التي القانونية
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في كل من الأمر رقم ه لتعريفه ــــــــــــتعريف المفقود الوارد في هذه المادة مشام والملاحظ أن 
ة مدوره قد وضع شروطا إضاف 10-16م مر رق، حيو أن الأ16-12والقانون رقم  11-12

 :تحديد مفهوم المفقود وهيل أ من ق 018دة في المادة إلى الشروا الوار 

  تبقى حالات الفقدان  الوطنية وعليهكون الفقدان يكون في ظروو ناتجة عن المأساة
 .أ لوطنية خاضعة لأحكام قلها بالمأساة ا ةولا علاق التي تمت في نفس الفترة

 تقوم به الضبطية القضائية و عد  الذيوالتحري  أن الفقدان لا يثبت إلا بعد البحو
ضر تخريبية على مستواها، وإعدادها مح ومراجعة قوائم المفقودين إار عمليات إرهامية أ

 .10-16من الأمر  21د وهو ما أقرته المادة معاينة يسلم لذوي حقوق المفقو 

أن الشروا ستخلص ي ؛الاستثنائيةريف المفقود الواردة في القوانين امن خلال عر  تعو 
فق  أن ، القوانين تلك في  هي ذاتها المناو  عليهاالشخص مفقودا  لاعتبارأ  الواردة في ق
أضافت شرا تواجد الشخص في مكان وقور الكاراة الطبيعية أو في الظروو  هذه الأخيرة 

ان ـــــــــــــزال أو الفيضـــــة عن المأساة الوطنية ، وذلك لإضفاء صفة ضحية الزلــــــجمة الناــــــالخاص
لا معاينة فقدان مد محضر إضافة إلا اشتراطها إابات الفقدان بموجب ؛أو المأساة الوطنية عليه

تهدو إليه  جراءات تماشيا مع ماتفاديا لضيار الوقت في الإ وذلك ،صدور حكم بالفقدان نم
 1.سرةالأ انون وهنا يكمن الفرق مين هذه القوانين وق  لخاصة من سرعة،هذه الأحكام ا

 المطلب الثاني: أقسام المفقود وتميزه عن الغائب
لتمييز مينهما، إضافة إلى ااستدعى ذلك  اليائب في نقاا عدةمع نظرا لتشابه المفقود 

  أتناول وعليه الاستثنائية،والقوانين  أ جق في  ءما جا ن للمفقود أقساما عديدة وذلك حسبأ
 اليائب.عن د و المفق تمييزلبعدها  ام أتطرق  ؛فقودمال أقسام فيما يأتي

 

 
                                                           

 ،1102/1102، كلية الحقوق، 0،جامعة الجزائررنزيهة شبايكي، احكام المفقود في القانون الجزائري، رسالة ماجستي 1 
  14-13 . 
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 قسام المفقودأ :ولالفرع الأ 

 ليهإ أتطرق ما ري وهو ـــــلجزائا عـــــــتقسيم المفقود في التشريو هو ـــــــا في هذا البحــــيهمن ما

 1.اانيا الخاصةالحالات  ولا، امأللمفقود  العامةفي هذا الفرر من خلال توضي  الحالات 

 للمفقود العامةالحالات  :ولاأ
منه والتي جاء  002خلال نص المادة  حالتين عامتين للمفقود وذلك منق أ ج حدد 

ر ع سنوات بعد أ الاستثنائية بمضيالحكم بموت المفقود في الحروة والحالات  يجوز»فيها: 
 المدة المناسبةمر للقاضي في تقدير الحالات التي تيلب فيها السلامة يفو  الأ التحري، وفي
 .«تر ع سنواأبعد مضي 

 :همان يهذه المادة على أن للمفقود حالتت نا

وهي الحالة التي يرج  فيها موت المفقود  الهلاك:فيها  يغلب في ظروفحالة المفقود  -5
 2.ختفى فيه الشخصعلى حياته، نظرا للظرو الذي ا  

مناء عليه الظروو التي ييلب فيها  دنه من الاعب وضع معيار معين تتحدأ هنا الأكيدو 
ترل التقدير النهائي لقاضي الموضور  فق  معيستعان في ذلك بالاحتمال اليالب  الهلال، لذا

 .3مر يتعلق متقدير الوقائعن الأأسا  أعلى 

                                                           
واحدا بيض النظر عن الظروو التي  انوع هاعتبرو  فالحنفية والشافعية ،في تقسيمهم للمفقود المذاهب الأر عةفقهاء اختلل 1
مفقود في  :نوار فيدراج هذه الأإمكن ينوار المفقود لكن أفاختلفوا في عدد  المالكيةما أالمكان الذي فقد فيه،  وأبفقده حاطت أ

 أما .ارالكففي القتال مع  ومفقود ؛مبعضهمقتتال المسلمين ي اأمفقود في زمن الفتن  ؛ر  الحرةأفي  ومفقود ملاد الاسلام
 .ظاهرها الهلال ةومفقود في  يب السلامةظاهرها   يبةفي لى مفقود إ الحناملة فقسموا المفقود

، د ا، دار المعارو، مار، د   ن، 0جالااوي، حاشية الااوي على الشرح الايير ملية السالك لأقرة المسالك، انظر: 
 682. 

 .088،  1100للنشر، الجزائر، موفم 1نظرية الحق، ا علي فيلالي، 2
، 1100، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1مدخل للعلوم القانونية، درو  في نظرية الحق، ا جعفور، محمد سعيد 3

 212. 
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، وفيضاناتيها الهلال الكواري الطبيعية من زلازل و راكين فالظروو التي ييلب  ةمثلأومن 
وكل ، وكذا حالات الحروة ؛وحرائقانفجارات و و ير الطبيعية من  رق سفن وتحطم طائرات 

 1ل.فيها الهلاالظروو التي ييلب 

 .و الحالات الاستثنائيةأة و الحر  ةقانون الأسرة بحال من 002 قد عبرت عنها المادةو 

الشخص في ظروو  ختفاءا ةحال وهي السلامة: تغلب فيهاالمفقود في ظروف  ةحال-0
لا يستطار ف ه،خبار أ يابه وتنقطع  السلامة، فيطولمل تيلب فيها  هييلب فيها هلاك طبيعية، لا
 نقطعتا العلم، املطلب  وأة و السياحأكمن خرج للتجارة  2،و ميتاأذا كان حيا إالجزم بما 

ختفى فيها ا   الظروو التيهذه  ، فمثل3مماتهو حياته من أ ،خباره ولم يعد معروفا مكانهأ
ي خطر على حياته ولهذا ترج  حياته على وفاته نظرا للظروو العادية أالشخص لا تحتمل 

 .4التي فقد فيها

سنوات  أر عبعد مرور  المدة المناسبةمر للقاضي في تقدير يفو  الأ هذه الحالات وفي مثل
 .ق أ من 002حسب نص المادة  المفقود، وهذالحكم بموت ل

 الحالات الخاصة للمفقود :ثانيا
 يأتي:وضحها فيما أهنال حالات خاصة للفقدان في التشريع الجزائري 

خلفت هاتين الكاراتين  لقدبومرداس: فيضانات باب الواد وزلزال  يلمفقودبالنسبة -5
ما يخص يحكام العامة الواردة بقانون الأسرة فن الأأالطبيعيتين العديد من المفقودين و ما 

رقم  مرصدار كل من الأإلى إدى ذلك أستيعاة هذه الظروو الاستثنائية االمفقود لم تتمكن من 
الذي وضع العديد من الشروا لاعتبار  مرالأ الواد، هذافيضانات باة ب المتعلق 11-12

 :حيو نص على أنه ،ماكن وقور الفيضاناتأمن مينها ابوت وجوده في  ؛االشخص مفقود

                                                           
1Hanifi Louiza ; l’absence et la disparition droit prive algérien , mémoire de magister, université 
d’Alger, 1981, p35 

 .222   محمد سعيد جعفور، مرجع سامق،2
 .06   رسالة سابقة،، شبايكي نزيهة3
 .110 سامق، فيلالي، مرجع  على4
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نوفمبر  01ماكن وقور فيضانات أ وجوده في شخص ابتبموجب حكم كل  ىيارح متوف»
  »1...التحري بجميع الطرق القانونية جثته بعديعثر على  أار ولميظهر له أي  لم، و 1110

     ماي  10المتعلق بمفقودي زلزال  16-12رقم القانون  جاء 12-11رقم  مرإضافة إلى الأ
: أنه على سا  مكان الفقد حيو نصأكر  تقسيم المفقود مدوره على  ، حيومبومردا  1112

بموجب حكم كل شخص ابت وجوده في أماكن وقور هذا الزلزال ولم يظهر له  ىمتوف يارح»
 »2...ولم يعثر على جثته بعد التحري بجميع الطرق القانونية أارأي 

مفقودا بحكم القانون كل شخص لم يعثر عليه وابت وجوده في مكان وقور الزلزال،  يعتبر عليهو 
 .مع توفر باقي الشروا التي نص عليها القانون المنظم لهذه الحالة

يعتبر الأشخا  الذين فقدوا ولم يظهر عليهم أي  :لمفقودي المأساة الوطنية بالنسبة-1
يلب فيها الهلال و ادور يي حالة استثنائية ثابة مفقودين فخبر خلال العشرية السوداء بم

حكام الماالحة الوطنية، أصبحت تطبق الأميثاق السلم و تنفيذ م المتعلق 10-16رقم  الأمر
 3.الخاصة الواردة مهذا الأمر

الحياة، وعليه  احتمالالوفاة أكبر من  احتمالمدة أر عة سنوات لأن  انتظارلا جدوى من ف 
 ةـــــــــروو الخاصظــــــــــــــــالتي توض  أن الشخص مفقود في ال وجب على القاضي أن يبين الوقائع

وذلك متقديم شهادة  ى ابات ذلك على رافع الدعو إعبء  الوطنية، ويقعالناتجة عن المأساة 
 تسبيب على القاضيا كم القضائية،ابات وفاة محررة من الضبطية إمعاينة فقدان أو شهادة 

 .جال المناو  عليهاالآ احتراموكذلك  10-16 رقم حكمه على أسا  المواد الواردة بالأمر

في الجزائر أاناء  الييبة وهوتقسيم المفقود حسب مكان  كر  10-16رقم  والنتيجة أن الأمر
 .فترة المأساة الوطنية على الر م من عدم تاريحه مذلك

                                                           
 ، مادر سامق.1110نوفمبر 01ودي فيضانات المتعلق بمفق 12-11من الأمر، 1المادة  نظرأ1
 ، مادر سامق.1112ماي  10زلزال المتعلق بمفقودي  16-12القانون رقم من 1/1 :نظر المادةأ2
 ، مادر سامق.المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والماالحة الوطنية 10-16رقم  مرمن الأ 21, 18, 19, 12نظر المواد أ3
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تبين أن المشرر الجزائري أخذ متقسيم أحوال المفقود باعتبار الييبة يومن خلال كل ما سبق 
يلب فيها السلامة وهذا حسب ما جاء في نص المادة تالهلال و يبة ذاتها إلى  يبة ييلب فيها 

 .المذهب الحنبلي في تحديده لأقسام المفقود الذي أخذ في ذلك بما ذهب إليهق أ من  002

السالفة الذكر قد كر  تقسيم المذهب  القوانين الاستثنائيةجملة  خلالومن في حين أن المشرر  
 .1حوال المفقود باعتبار مكان الييبةأوالذي يقسم  ،المالكي

 الفرع الثاني: تمييز المفقود عن الغائب
مفهوم اليائب في اللية  من توضي حتى يمكننا التمييز مين المفقود واليائب لامد أولا 

 .موقل قانون الأسرة من المفقود واليائبتبيين  ، امي ق أجوف

 مفهوم الغائب :أولا

 :تعريف الغائب في اللغة -5
وإن عيون ال اة عن  وما عنك، ةما  اكل  :، والييبو يوةالشك، وجمعه  ياة  الغيب:
 يب:  بان، وقومأو  قول:  اة الرجل  يبا ومييبا وتييب: سافرن، محالا في القلوة كان

 .2أحد من أهلها وأ بعلها، مييبة:  اة ةييبومُ  ب: مُييوامرأة ،  ائبون 

فقهاء الشريعة الإسلامية قد ذهبوا إلى أن المعنى الليوي هو نفسه المعتمد عند  فإن للإشارةو 
 د.وهو السفر والبع ،حديثهم عن اليياة والييبة

 :الجزائري  الأسرةتعريف الغائب في قانون  -0
الشخص الذي منعته ظروو قاهرة من الرجور » بأنه:اليائب  من ق أ ج 001عرفت المادة 

يعتبر  لييرلسطة مدة سنة وتسبب  يابه في ضرر موا أو منفسهإلى محل إقامته أو إدارة شؤونه 
 .«كالمفقود

                                                           
، 1055محمد التهامي كنون، أقرب المسالك إلى موطأ الإمام مالك، د ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1

 .493ص
 . 022سامق،   ادرم، 1جالعرة، منظور، لسان  امن2
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من خلال نص المادة يتض  أنه لاعتبار الشخص  ائبا لامد من توافر مجموعة من الشروا 
 وهي:

 بسب ظروو قاهرة.ي محل إقامته مع عدم إمكانية الرجور إليه فعدم وجود الشخص  -
 استمرار  يابه لمدة سنة أو أكثر إذ لا يعتبر الشخص  ائبا إلا بمضي هذه المدة. -
 يعدم قدرته على تسيير شؤونه منفسه أو مواسطة وكيل، أي مواسطة نائب ينوة عنه ف -

 .هيستطيع إدارتها منفسه بسبب  يابإدارة شؤونه التي لا 
 1أن يتسبب هذا اليياة في ضرر لليير. -

 والمفقودمن الغائب  الجزائري ثانيا: موقف قانون الأسرة 
 ،منه 001و018خلال المادتين  من واليائبكل من المفقود ق أ ج كما سبق توضيحه عرو 
  :المادتين يتض  لنا ما يلي و استقراء وتحليل هاتين

  :المشرر الجزائري جاء باورتين نأ
 فهو أو موته حياتهن اليائب الذي لا يعرو مكانه ولا يعرو أوهي  :ولىالاورة الأ 

 .مفقود
 شؤونه قامته وتسيير إالذي منعته الظروو من العودة إلى محل  الاورة الثانية: اليائب

  .يعتبر كالمفقود مدة سنة فهو

 الحكم، و التاليالمشرر مين المفقود واليائب في  اانية سوى ومن ناحية من ناحية  هذا
 :وهي مجموعة نقاافي والمفقود يتفقان  فاليائب

 .قامتهإو محل أياة كل منهما عن موطنه   -
 .ااررتب على هذا الحكم نفس الآتي عليهما، مماجواز صدور حكم بالفقدان  -
 .جواز الحكم موفاة كليهما -

الواردين في المادتين مين اليائب والمفقود يتض  من خلال التعريفين  ن الفرق أمع العلم 
 :ناحيتين من 001و018

                                                           
 . 82،  1101، دار هومة، الجزائر، 2عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظرية العامة للحق، ا 1



 مفهوم المفقود والإجراءات المتعلقة بحكم الفقد                                  الفصل الأول
 

  21   

 

 العكس  ير  ولكن ؛ ائبن كل مفقود أ الفقد، ذلكوسع من فكرة أن فكرة اليياة أ: أولها
 1.كذلكقد يكون مفقودا وقد لا يكون  مفقودا، فاليائبصحي  فلا يعتبر كل  ائب 

ذا كانت إ ير مفقود  مماته، ويكون خباره ولم تعرو حياته من أنقطعت ذا ا  إمفقودا  فيكون 
ولكنه  ائب عن  إقامته معلومةو كانت جهة أ، الإقامة والموطنمجهول  مؤكدة ولكنهحياته 

ن يشرو على من ينوة عنه في أو أن يباشر شؤونه منفسه أفتعذر عليه  ؛صليموطنه الأ
 .2دارتهاإ

 ؤكدة حياته م، مادامت 3لليائبلشخاية القانونية ا ءاه أار لليياة في إنلا: أنه اانيها
نه قد تنجر عن  يابه أمر ما في الأ وكل ،القائمةم تستمر شخايته القانونية ت ومن
 .مباشرتها واستحالةماالحه  ةعرقل

يكون المدار في القرق مين المفقود واليائب على الجهل بالحياة من عدمه، فإن جهلت وعلبه 
موته  والييبة تزول بحضور اليائب أحباته فهو مفقود، وإن علمت حياته فهو  ائب، كما أن 

 4حكميا.موتا موتا حقيقيا، أما الفقد فيزول بحضور المفقود أو موته 

ن موقل المشرر الجزائري من المفقود واليائب قد جانب الاواة أذكره يتض   ومما سبق
ن المفقود هو من لا تعرو حياته أ 018 المادة خلالن الواض  من مينهما لأ التسويةفلا يعقل 

لى إور ــــــــمن الرج هو حي لكن ظروو معينه منعته 001 المادةاليائب حسب  ه، أماـــــــــمماتمن 
ل ةو مواسطأمنفسه  هشؤون ةدار إو أقامته إمحل  ولا يقاد باليياة اليياة المادي  ،5وكي

وفاته، اليائب ترج  على  ةحياأن  لى ذلكإ أضل مقامهمن يقوم  ة يا مل حسبفشخص لل
 .6رج  موت المفقود على حياتهي مينما

                                                           
، 0821 د ا، دار النهضة العر ية، القاهرة، ،الثاني الكتاة ،نظرية الحق القانون،صول أفي  الشرقاوي، درو جميل 1

 181 
 .212،   مرجع سامقجعفور، محمد سعيد 2
 .020،   1110مار، ، المعارو منشأة ، د ا الحق، ةلى القانون نظريإ سعد، المدخلمراهيم إ نبيل3
 ،، الإسكندريةالقانونيةالوفاء  ةمكتب، 1 ا ،التفريق القضائي مين الزوجين لليياة والفقدان ،المياوري محمد عبد الرحمن الفقي4

2911،   17. 
 .212،  السامق مرجعالجعفور، محمد سعيد 5
 .082   فيلالي، مرجع سامق، على6
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 باعتبارصدار حكم إمين المفقود واليائب في الحكم معناه جواز  المساواة  أن لىإ ةضافإ
  ــــــة،القانونيشخايته  ءنهاإام  ميتا، ومنني باعتباره ااصدار حكم إبعد ذلك  مفقودا، اماليائب 

 .ةوهو على قيد الحيا وراته مواله علىأوما يترتب عن ذلك من توزيع 

ضرار الإ عدم عوعليه كان من الواجب على المشرر الجزائري الحفاظ على ماال  اليائب م
لى القول بجواز الحكم إ الحاجةدون  ؛باليير وذلك بالاكتفاء متعيين وكيل له يدير شؤونه

 1.باعتباره ميتا كالمفقود

لتدارل هذا الخطأ حفاظا على الفرق  001على المشرر تعديل نص المادة  وجبعليه و  
 .واليائبمين المفقود 

 ا مثلاقانونلا فيما يال  كتعيين من ينوة عنه إمين المفقود واليائب  التسويةلا يمكن  نذإ  
 ماأوالنفقة، في طلب التطليق  الزوجةحق  مواله، كذلكأ ةدار إعلى ماالحه و  المحافظةجل أمن 

فلا يمكن تطبيق هذه المسائل  ةوفاالوالميراي بعد  بالوفاةباقي المسائل كالحكم بالفقدان والحكم 
 .2قامتهإلى محل إ العودةنه لا يستطيع أنه تعلم حياته فق  أ اليائب، بسببعلى 

المفقود يجوز قانونا الحكم  اليائب، وأنن الموت الحكمي خا  بالمفقود دون أهو  ةخلاصالو  
 .حكما القانونية هشخايت نهايةبموته ومن ام 

 صدور الحكم بالفقد وآثاره الثاني: إجراءاتالمبحث 

من حتى يكتسب الشخص صفة المفقود لامد  أنه أ من ق 018نص المادة  جاء في
من  يرتب مجموعةف خاصة وفق إجراءات ويادر هذا الحكم مذلك،صدور حكم قضائي يقضي 

إجراءات  الأول يتناول مطلبين:إلى  المقسم المبحوما أتناوله بالدراسة في هذا  هذاو  ؛اارالآ
 .المترتبة على صدور الحكم بالفقد الآاار يالثان يعالجبالفقد، و صدور الحكم 

 

                                                           
 .212 سامق،   مرجعجعفور، محمد سعيد 1
 .026-022،  1119، الجزائر ،الخلدونية دار، 0االجزائري،  الأسرةوالميراي في قانون  ، الوصيةمن شوي  الرشيد2
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 صدور الحكم بالفقد الأول: إجراءاتالمطلب 

وفي حال مخالفتها يؤدي  ،معينةتبار إجراءات قانونية ابالفقد إلا ب لا يمكن إصدار حكم
 رفعل منه الأول متخايص الفرر هذا المطلبوهو ما أعالجه في  ؛ذلك إلى بطلان التارو

 .لإابات حالة الفقد في القوانين الاستثنائية الثانيو الجزائري، قد في ظل قانون الأسرة فدعوى ال

 ي لفقد في ظل قانون الأسرة الجزائر دعوى ا الأول: رفعالفرع 
يادر حكم الفقد وفق إجراءات قانونية معينة منها ما يتعلق بالاختاا  القضائي 

 بالفقد.ومنها ما يتعلق بشروا دعوى الفقد وأطرافها وصولا إلى شروا إصدار الحكم 

 القضائي في دعوى الفقد الاختصاص أولا:

القضائي في دعوى الفقد لما هو وارد في القواعد العامة  الاختاا ضع موضور يخ
ةوالإجراءات المدنية ختاا  المناو  عليها في قانون الإللا من حيو  ء؛ سوا1داري
 .قليميختاا  الإختاا  النوعي أو الاالا

 ةوضحمو إ إ م من قانون  21المادة جاءت الفقد:  ختصاص النوعي في دعوى الا-5
حة من نفس القانون موض 212في حين جاءت المادة  ،للمحاكمختاا  العام الا
 ى الخاو  في الدعاو  الأسرة علىقسم شؤون  ينظر: »بقولهاختاا  النوعي للأقسام الا

، وعليه ينعقد «والفقدان والتقديمواليياة  روسقوطها والحج المتعلقة بالولاية الدعاوي -الآتية: 
 .النوعي في دعوى الفقد لقسم شؤون الأسرة الاختاا 

قليمي للجهة القضائية ختاا  الإينعقد الا :قليمي في دعوى الفقدختصاص الإلاا-0
الجهة لم يكن له موطن معروو ف عليه، فإناختااصها موطن المدعى  دائرةالتي يقع في 
قليمي ختاا  الإحالة اختيار موطن فيؤول الا له، وفييقع فيها آخر موطن  القضائية التي

    من 22ب ما نات عليه المادة حس وهذاالمختار؛ يقع فيها الموطن  القضائية التيللجهة 
 إ م و إ. ق

                                                           
 .1119، 10والإدارية، ج ر، ر قانون الإجراءات المدنية  ضمنالمت 1119فبراير  12في مؤرخ ال 18-08قانون رقم1
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من القانون المدني أن موطن المفقود واليائب هو موطن من ينوة  29ي نص المادة فوجاء 
 د به فيتهو موطن المقدم وهو الذي يع اقانوني االقانون يحدد للمفقود موطن قانونا، فهناعنهما 

 1ي.قليمختاا  الإتحديد الا

قامته لأنه يخاطب مخاطبة قانونية في شخص النائب إله بمحل  ةفموطن المفقود هنا لا علاق
لمفقود قبل الحكم بفقدانه فإن  ما أن المشرر الجزائري لم ينص على قواعد النيابة على او 2.عنه
 .3آخر موطن للمفقود اختااصهاختاا  ينعقد للجهة القضائية التي يقع في دائرة الا

 أطرافهاو  دعوى الفقد ثانيا: شروط

يجوز لأي  لا»أنه: على  إق إ م و من  02نات المادة  :دالفق ى شروط دعو  -5
شروا  نإذ ،»القانون  محتملة يقرهامالحة قائمة أو  صفة، ولهي ما لم تكن له ضشخص التقا

 والمالحة. الافة هي: الدعوى  قبول
شرة بموضوعها وله حق علاقة مبا ى د مها أن يكون للمدعي رافع الدعو ويقا: الصفة-أ

تنعدم لديه  فمن ينازر في شيء  ير مملول له ولم يثبت أنه موكل موكالة خاصة، مباشرتها،
والواقع  القانوني،كون لااحب الحق أو المركز تالمعنى  مهذا والافة الدعوى،الافة في رفع 

 ا في المدعى عليهلامد من توافره فق  مل يي النظر إلى الافة من جانب المدعأنه لا ينبي
عليه الافة فيها بحيو يكون  ن تكون للمدعي والمدعىأ ى أي أنه يشترا لقبول الدعو  ؛أيضا
 4.في مواجهته ى ذا الأخير من يوجد الحق في الدعو ه

 معنيان: ولها المصلحة:-ب

 مادية كانت  وهو المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم بطلبه :المعنى الأول
 معنوية.أم 

                                                           
 .42  ،2912،ر، كليك للنشر، الجزائ1، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ا عادل موضياو1
 .115صعبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون نظرية الحق، مرجع سابق، 2
 .25نزيهة شبايكي، رسالة سابقة، ص3
   الجديد، داريةوالإفي شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية  دلاندة، الوجيزيوسل  4

 .10،  هومة، الجزائر، د   ندار  ،د ا 
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 ما،على حق شخص  يهو الحاجة إلى الحماية القضائية فإذا اعتد :المعنى الثاني  
  1.كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا تحققت مالحته في قبول الدعوى  أو

نص على الأهلية كشرا من شروا قبول تلم  إإ م و من قانون  02المادة  أنالملاحظ و 
ا هي شر  وإنماالدعوى لأن ا لب الفقهاء ذهبوا إلى أن الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى 

ذن فحتى تقبل جميع أنوار الدعاوى بما في ذلك دعوى الفقد لامد من أن إلاحة التقاضي، 
 .والمالحةالافة ها تتوافر في رافع

تستوجب أن يكون لها طرفان  ى كييرها من الدعاو  دعوى الفقدالفقد:  ى أطراف دعو  -0
 .المدعي والمدعى عليه :هما

وهي عادة صفة صاحب الحق أو المركز  ؛يجامية في الدعوى إ من له صفةهو  -أ
قانوني على القضاء مهدو تأكيد هذا  ادعاءتعني لهذا الأخير حق عر   والدعوى  ،2القانوني
 3.شخص آخر مناء على واقعة قانونية معينة اجهةهذا المركز في مو أو الحق 

الفقد يهدو إلى استادار حكم يقضي بفقد شخص معين للمحافظة على ماال   فيالادعاء و 
من لهم الحق في رفع  أق من  002حددت المادة  به، وقدمرتبطة الهذا الأخير وماال  اليير 

مناء على طلب أحد الوراة أو من له  موت المفقودأو  الحكم بفقدان ادري»: بقولها دعوى الفقد
 .» العامةمالحة أو النيابة 

 : أن من لهم الحق في رفع دعوى الفقد هممن هذا النص  نستخلص

 :والزوجيةري القرابة الإ أسباة» أن:على  من ق أ 016المادة  نات الورثة « 

 :هموعليه فمن يكتسب صفه واري له الحق في رفع دعوى الفقد والوراة 

حسب ما جاء  وذلك والحواشي؛الأصول والفرور  وهم لإرث:ون لالأقارب المستحق -
 .4في قانون الأسرة

                                                           
 .22-26  ،1119،الجامعية،الجزائرالمطبوعات  ديوان ،2ا  المدنية،الإجراءات  ، قانون مو شير مقرانأ محمد 1

 2 عو  أحمد الز بي، أصول المحاكمات المدنية، ج1، ا1، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،1116،  280.

 .12سامق،  المرجع ال، مو شير مقرانأمحمد   3
 .القانون المدني من 22إلى  21المواد من  وأحكامنظر الكتاة الثالو من قانون الأسرة أ 4
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 .أحد الوراة اباعتبارهحق زوج المفقود رفع دعوى الفقد  فمن الزوجية: -

 فإنه» ... على طلب أحد الوراة مناء»عبارة  علىو ناء  002 إلى نص المادة الرجورب      
دون أن تشترا  للإري الوراة المستحقينيكفي لرفع دعوى الفقد تقديم الطلب من طرو أحد 

 1.و التالي يجوز رفع الدعوى من طرو جميع الوراة ،القرابة ةدرج

  حيو» مالحةله  من»عبارة:  ق أ من 002في نص المادة  جاء مصلحة:من له 
شخص  يحق رفع دعوى الفقد من طرو كل من له مالحة ويدخل في مفهوم هذه العبارة كل

أو مركز قانوني سواء  حق مستندة إلى تكون  الدعوى؛يهدو إلى تحايل منفعة من وراء رفع 
 .2و محتملةأكانت حالة 

فيتحقق  ،كان الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد وقع بالفعل إذامالحة حالة الوتكون 
الاعتداء على الحق  فمعناها أنالمالحة المحتملة  أما ،القضاءالضرر الذي يبرر اللجوء إلى 

 .محتمل وشيك أووإنما هو ضرر  ؛أو المركز القانوني المراد حمايته لم يقع بالفعل بعد

 حكم طلب استادار تعامة أن ترفع دعوى أمام القضاء للنيابة اليجوز  :النيابة العامة
ذاتيا  تدعي حقاهنا لا  وهي أق من  002حسب نص المادة  الشخص وهذابفقدان  يقضي
ق إ م  من 02 به المادةفهي لا صفة لها في هذه الدعوى طبقا لما جاءت  تم ومن ،مها اخاص
تعتبر طرفا  إذ ان؛الفقدفي رفع دعوى  الافةت لها ولخالعامة القاعدة  وخروجا عنأنه  . إلاإو 

في  النيابة العامة طرفا أصليا تعد» أ: من ق مكرر 12لمادة طبقا ل في هذه الدعوى  أصليا
 .» القانون بيق أحكام هذا جميع القضايا الرامية إلى تط

وحماية إلى تقرير مركز قانوني هو مركز المفقود تهدو النيابة العامة  الفقد وفي دعوى 
 .ماالحه وماال  اليير المرتبطة به

                                                           
 128في القضية رقم:  الأسرةشؤون  قسم مليانةعن محكمة خميس  12/12/1101 متاريخ: وهذا ما جاء به الحكم الاادر 1

من طرو واحد من الوراة عها كما يجوز رف ،إخوة المفقود من رفعت الدعوى من طرو سبعة وراة كلهم حيو 1101لسنة 
ري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر أحكام المفقود في ظل القانون والَجتهاد القضائي الجزائ ، أنظر: عبد النور نوي،فق 

 .25، ص 2914-2912، كلية الحقوق، 1
 .20الرسالة نفسها، ص  2
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يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو  ائب وليس لهذا المفقود  المالية حينكما أنه يمكن لوزير 
 1.الدولة ليحكم بفقد الشخص أو  يابه باسميرفع دعوى أمام القاضي  وراة، أن

 ، 2(نـــــــــــكافة المديالمدعى عليه هو من له صفة سلبية في الدعوى : )عليه المدعى-ب 
 والدعوى عن الحق المدعى به كالياصب بالنسبة للحق العيني أو الكفيل مثلا،  و المسؤولأ

 .3والرد عليه يالمدع دعاءاتاى تأسيس دبالنسبة للمدعى عليه تعني حقه في مناقشة م
دعوى الفقد كما حددت  عليه فيلم تحدد المدعى  ، فهيأق من  002إلى المادة  و الرجور
 .المدعين

فالمدعى عليه هو الشخص المطلوة الحكم في  للإجراءاتوعليه و الرجور إلى القواعد العامة 
أن المدعى  عليها،  يرمناقشة ادعاءات هذا الأخير والرد  المدعي، وعليهمواجهته بطلبات 

لا ترفع عليه  و التالي ، يابه بمنفسه بسبعليه في دعوى الفقد لا يمكنه مباشرة أعماله القانونية 
 بعض الجهات القضائية إلى رفضموهذا ما دفع 4.دعوى الفقد مل على وكيله إن ترل وكيلا

قبول رفعها على  أو 5.اقبولهحين ذهبت بعض الجهات إلى  المفقود، فيدعوى الفقد على 
 هل ؟كانت النيابة العامة هي التي رفعت دعوى الفقد الحل لولكن كيل يكون  .النيابة العامة

وكيل ينسجم العمل إذا كانت النيابة العامة طرفا منظما طبقا للمادة  دعوى على نفسها؟ال ترفع
الحق في الاطلار على ملل الدعوى وهي هنا تقوم بمساعدة  الجديد، ولها ا و م من ق إ 161

 6.القاضي في تطبيق القانون 

                                                           
وتسير  إدارةكيفيات و  شرواالمحدد ل 06/18/1101المؤرخ في 122-01التنفيذي رقم مرسوممن ال220/0أنظر المادة  1

 .22   1101، 68ج ر، ر  للدولة،الأملال العمومية والخاصة التابعة 
 .281عو  أحمد الز بي، مرجع سامق،   2
 .12سامق،    مو شير، مرجع امقرانحمد م3
 .20 سامق، مرجع  النور نوى،عبد 4
 .21،   مرجع نفسه5
) ير  1118 -12-12في القضية رقم: 12/00/1118:خـرة متاريــــــــؤون الأســـم شـــــفي حكم صادر عن محكمة المسيلة قسف 6

خيه المدعى عليه أالحكم بفقدان   وكيل الجمهورية طالبا من المحكمة    و السيد .د السيد مـــــض ، ،أ .م يـــــالمدعمنشور( 
لبحو الذي لم يؤدي إلى أي الجهات الأمنية منذ هذا التاريخ هذا ا معبحو عن أخيه   حيو  ،01/16/0886 الذي فقد منذ

        و عد اطلار المحكمة عليها   ،الافتتاحية  ة تقديم هذه العريضةحيو بقي المدعى عليه مفقودا إلى  اي ،يجاميةإنتيجة 
جرائها تحقيقا للتأكد من واقعة إخيرة تطبيق القانون بعد هذه الأ ق أ التمستمن   1ةطبقا للماد بحضور النيابة العامة و
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الجمهورية، رفع ضده بحضور وكيل تالفقد على المفقود مباشرة إنما  لا يمكن رفع دعوى  إذن
الحق  باعتباره ممثلقبلت الجهات القضائية أن ترفع دعوى الفقدان ضد وكيل الجمهورية  كما
 1.العام

 ثالثا: إجراءات رفع دعوى الفقد

 ؛مكتو ةأمام المحكمة بعريضة  ترفع الدعوى » على أنه: إ و م ون إقانمن  02نات المادة 
و محاميه بعدد من النسخ أله يو وكأقبل المدعي  من الضب  ةبأمان تودر، ةومؤرخ ةموقع

 .«الأطراويساوي عدد 

 الدعوى على فقدان الشخص وترفع هذه  ةرفع دعوى الفقد بعد مضي سن ةمن له صف يمكن لكل
ويجب  ةوكيله ومؤرخ المتقاضي أومن طرو  ةموقع ،ةمكتو  عريضةبموجب ة مام المحكمأ

 ،ى طراو الدعو ألها بعدد من النسخ يساوي عدد يجل تسجأ المحكمة منضب   ةبأمانإيداعها 
 2.جلسة فورا الرسوم بحيو تحدد لها ردا إيو اارها بمجرد تسجيلها آ ى الدعو وتنتج 

 .العريضةن تحتويها ألامد  مجمور البيانات التي إ و م إ من قانون  02 المادةوقد حددت 

 .فر هذه البيانات لا تقبل العريضة شكلاعدم تو  حال وفي

 ستنادبالان طلب الحكم بالفقد مؤسس ألقاضي ل بتافرت كل الشروا و اتو  فإذا عليهو 
 .3دالفق ةنه يادر حكما بحالإتحقيق الذي يقوم به فأو ال ،له المقدمةلى الحجج والواائق إ

 

 
                                                                                                                                                                                           

كما رأت المحكمة أن .والذين أكدوا واقعة الفقديؤكدون معرفتهم للمفقود و عد سماعها لإخوة المفقود العشرة   ر شهوداوسم  الفقد
 .من قانون إ م مما يتعين قبولها شكلا 08،09،02،02ا للموادجاءت مستوفية للشروا الشكلية طبق ى الدعو 

، أنظر: نزيهة شبايكي، 08/00/1110متاريخ  ،الأحوال الشخاية قسم المدية في حكمها الاادر عنمحكمة وهو ما أقرته 1
 .12   رسالة سابقة،

 .02  ،1101 ،الجامعيةديوان المطبوعات  ا، دالإدارية، و  المدنية الإجراءات قانون  في الأساسيةالمبادئ  ة،حسين فريج2
 089مرجع سامق،    ،على فيلالي3
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 صدور الحكم بالفقد رابعا:
ومناقشة يها القاضي علطلار او عد  ،الافتتاحية الفقد العريضةن يقدم رافع دعوى أبعد 

 تعميق تحقيقه باستدعاء شهود وإذا رأى وجوة المرفقة مها، المستنداتو  من خلال الواائق أدلتها
ذا تبين له من خلال إوكذا 1 ،ذاهفهو حر في  ةضائيالق طرو الضبطيةتحقيق من  أو إجراء
 ومن تم، ةالقضائي الشرطة ةمعاين محاضرك قدالف ةواقعابوت لديه  الموجودةوالقرائن  الأدلة

 يصدر حكمه بالفقد.

 الجزائرية  الاستثنائيةقوانين ال في المفقود ةثبات صفإ :الفرع الثاني
بالفقد دون  ةودا مناء على محضر معاينمفق الشخص ستثنائيةالا القوانين هذه تعتبر
 وفيما يلي ميان ذلك. قضائي، حاجة لحكم

 الطبيعيةبالكوارث  الخاصةالتشريعات  المفقود فية صف ولا: إثباتأ 
هذه الظروو  ةنها معالجأمن ش خاصة قوانين سن على المشرر الجزائري  عمل     

يلي توضي  كيفية إابات  وفيماخلالها،  المفقودين للأشخا  بالنسبةحلول  وإيجاد ،الاستثنائية
 في هذه التشريعات. صفة الفقد

 : 23_20في الأمرالمفقود  ةثبات صفإ-5
الذي ضرة باة  1110نوفمبر  01مفقودي فيضانات  على 12-11رــمالأ يطبق

 ةمحضر معاين القضائية الضبطية تعد» :أنه 0و 1 المادةوجاء في نص  الواد،
لكل  أوالمفقود،  حقوق  لذوي ويسلم هذا المحضر  ،المعني عند انتهاء الأبحاي الشخص بفقدان

 .» ةالكاراشهر من تاريخ وقور أ ةر عأجل لا يتعدى أفي  ةشخص له مالح

القضائي لاعتبار الشخص  الحكمأيضا   و ع قدالمشرر ن أمن هذا النص  أستنتج
علان إ بحاي، حيو يتم عند الانتهاء من الأ القضائية تعده الضبطية نةمعاي مفقودا بمحضر

لى وقت تحرير إبحاي الأ مدايةمن  المدةتعدى تلا أالفقد بمقتضى هذا المحضر، شرا  ةحال

                                                           

  .22عبد النور نوي، رسالة سابقة،   1



 مفهوم المفقود والإجراءات المتعلقة بحكم الفقد                                  الفصل الأول
 

  30   

 

و لكل شخص له أ المفقود هذا المحضر لذوي حقوق ويسلم شهر، أ لأر عةامحضر الفقد 
 .شهر من تاريخ وقور الفيضاناتأ ةر عأ أجل أقااهفي  ةمالح

 حدده المشرر لدخولالتاريخ نفسه الذي  وهو 1110/ 01/00قد وقعت في  الكاراةوما دامت 
 1111.2النص الجديد لا تتعدى شهر مار   ةحيا نإف ،1التطبيقالنص حيز 

ن تكون أ ينبين كل المحاضر يأفهل يعني هذا  01/00/1110ن الفيضانات وقعت في أ و ما
 3.الرسمية الجريدةمر في يام فق  من صدور الأأ 01بعد  أي 01/12/1111قد سلمت متاريخ 

 :20-23القانون المفقود في  ةثبات صفإ-0

على  المطبقةحكام يحدد هذا القانون الأ» :نهأ القانون علىمن هذا  0المادة نات 
 1112زلزالمفقودي  يطبق علىقانون ال افهذ :و التالي «1112ماي 10مفقودي زلزال 

 .من هذه الكاراة المتضررةومردا  والمناطق المجاورة لها بم

معاينه  محضر القضائيةالضبطية  تعد»أنه: على  من القانون نفسه 1ونات المادة  
أو لكل  حقوق المفقود المحضر لذوي هذا  الأبحاي، ويسلمبفقدان الشخص المعني عند انتهاء 

 .«شخص له مالحة في أجل لا يتعدى امانية أشهر من تاريخ وقور الكاراة
يخص  فيماوذلك  ،12-11مرجاء مها الأ التيالسابقة فالملاحظ أنه تتبع نفس الإجراءات 

جال المحددة لتسليم محضر الضبطية لكن الاختلاو فق  هو في الآ ،إابات حالة الفقد
 .تاريخ وقور الكاراة أشهر منوهي كأقاى حد امانية القضائية 

-12وال قانون  12-11سبق ذكره فانه لاعتبار الشخص مفقودا حسب الأمر  لما تلخيااو  
  :الشروا التاليةمن توافر  لامد 16

                                                           
 .»1110نوفمبر سنه  01من  امتداءمر حكام هذا الأأ تسري »أنه: على  12_11من الأمر 12 المادة صتن1
 .299   ،سامقمرجع  ،محمد سعيد جعفور2
، مقال سابق، 2991نوفمبر  19عبد المجيد زعلاني تعليق على الأمر المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات  3 

 291ص

بالفقدان  ةقد تم تسليم محضر معاين ، أنه02/12/1111متاريخ  الأول باة الواد ةعن محكم ينالاادر  ينوقد جاء في الحكم -
نه قد تم أ12/16/1111والثاني متاريخ  ،الواد ةبا الشرطة القضائية لأمن دائرةمن طرو  11/16/1111لى المدعي متاريخ إ

، أنظر: نزيهة شبايكي، الكاراةشهر من وقور ة أر عأجل يتعدى أالمحضرين سلما في  وكلا، 02/12/1111تسليمه متاريخ 
 .12ابقة،   رسالة س
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 نوفمبر 01كن التي وقعت فيها فيضانات ابوت وجود الشخص في أي مكان من الأما 
 .1112ماي  10أو زلزال  1110

 عدم ظهور أي أار للشخص. 
 عدم العثور على جثة الشخص ر م التحريات. 
  معاينة بفقدان الشخص المعني عند انتهاء البحو،  القضائية محضرعداد الضبطية إ

ذي مالحة في أجل لا يتعدى أر عة أشهر من  حقوق المفقود أو لكللذوي  وتسليمه
 1.وقور الزلزال تاريخ وقور الفيضانات، وامانية أشهر منتاريخ 

 ةد بالنسبة لضحايا المأساة الوطنيإثبات صفة المفقو  :ثانيا
تنفيذ ميثاق السلم والماالحة  المتضمن 10-16الأمر من  12جاء في نص المادة 

المأساة الوطنية على معاينة فقدان تعدها الشرطة  صفة ضحية ترتبتو ...» :الوطنية أنه
 .»جدوى عمليات بحو مدون  إارالقضائية على 

ج العديد من در أمفقودين خلال العشرية السوداء و الب خاصة للتكفلإجراءات مشرر ال ردأو        
 ،لاعتبار الشخص مفقودا المعاينة بمحاضرواكتفى ، ق أالقواعد المقررة في  الاستثناءات على

صفة ضحية المأساة الوطنية تتم بمعاينة فقدان تعدها الشرطة أن  12حيو مينت المادة 
فقدان إلى ذوي حقوق الويسلم محضر معاينة  ،عمليات بحو دون جدوى  إار القضائية على
من تاريخ نشر هذا  واحدة امتداءفي أجل لا يتعدى سنة  ؛شخص له مالحة المفقود أو أي

 نات 10-16من الأمر  21المادة  أن إلى تجدر الإشارةوأخيرا  .الأمر في الجريدة الرسمية
فقدان الشخص لذوي حقوق المفقود  معاينةعلى أنه يجب على الشرطة القضائية تسليم محضر 

وذلك في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الأمر في  ،أو أي شخص ذي مالحة
إلى آخر فيفري  1116ول مار  أالممتدة من  خلال الفترة أي الرسمية،الجريدة 
من القواعد العامة  استثناء جال القايرةهذا الأمر مدوره قد كر  فكرة الآ نإف و التالي.1112
 2.أ في ق الواردة

في حين  بالفقد،قضائي حكم  على مناءلا تثبت إلا  ق أصفة المفقود في  أن الخلاصةو 
 فقدان. عاينةمالفقد بمحاضر  أن القوانين الاستثنائية استبدلت حكم

                                                           
 .229سامق،    جعفور، مرجعمحمد سعيد 1

 2 ابتسام شراين، المفقود في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة بومرداس، 2990-2919، ص29.
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 على صدور الحكم بالفقد المترتبة الآثار :المطلب الثاني
 1للمفقود القانونية الشخايةهذا الحكم الذي لا يؤار على  ؛يادر القاضي حكم الفقد

 أنعلى اعتبار  ؛ما مين الحكم بالفقد والحكم بالموت الممتدة الفترةخلال  قائمةل ظوالتي ت
قد تكون هذه الحقوق والالتزامات  ؛التزاماتيحمله و كسبه حقوقا ي مما احيا خلالهالمفقود يعد 

 .ه في ما يأتيليإتطرق أوهذا ما  .مالية ير  أو مالية

 على صدور الحكم بالفقد المترتبة المالية: الآثار لوالأ  الفرع
 اريح نأالقاضي عندما يحكم بالفقد على » :يليعلى ما  أق من  000 المادة نصت
ا تسلم مويالمفقود  أموالير يسلت  يرهم أوقارة من الأ مقدمايعين في حكمه  نأو المفقود  أموال

 » .القانون من هذا  88 المادةحكام أ مراعاةتبرر مع  أوستحقه من ميراي ا

تعذر ل موالكما يعين من يسير هذه الأ ،المفقود أموالالقاضي عندما يحكم بالفقد يقوم بحار ف
التي تركها  مفقودال أموالتكون  أنما إ موالالأوهذه ، ه يابتسييرها من طرو المفقود بسبب 

ه ا لتبقى ملك موالالأفهذه  2،تبرعاتالقها بعد الفقد مثل الميراي و ستحا أموالاتكون  أو ،قبل فقده
وهذا ، ريو يري ولا ي هوتمالفقد وقبل الحكم ب ةالمفقود خلال فتر  أنحيو  ،راتهولا توزر على و 

على  الواجبة في حين خاات العنار الثاني لشرح النفقات لو الأفي العنار أعالجه ما 
 القانونيةالحكم بالفقد على تارفات المفقود  أارااته لشرح خفالعنار الثالو  أما ،المفقود
 وديونه.

ملكه  وعليه يبقى ماله الفقد، ةفتر  أاناءالمفقود يعتبر حيا  ذكرهسبق  حسب ما :ميراثال :لاأو 
من  اهرايتعلق بميل و الأ :ميراي المفقود لها وجهين ةلأمسف ،مرهأوراته حتى يتبين ولا يقسم مين 

ن أعلى اعتبار في هذا المقام ستبعده ن خيرالأ اذوه ؛اليير منه يرايبم الثاني يتعلقو  ، يره
 .أق من 002المادة نص  إلىوذلك بالرجور  ؛يعتبر حيا المرحلةالمفقود في هذه 

                                                           

  1وهذا إعمالَ لنص المادة 1/27 من القانون المدني والتي جاء فيها:"تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولَدته حيا وتنتهي بموته".

القانونية امراهيم أمو النجا، وجود الشخاية القانونية للشخص الطبيعي في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم 2 
 .822 ،  0892ديسمبر الديوان الوطني للأشيال التر وية، الجزائر،  ،2ر، والاقتاادية والسياسية
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 توضي المفقود من  يره ام  بميرايل المتعلق و الوجه الأ دراسة ا المقامفي هذوعليه يبقى 
 .توريثه ةطريق

ي جمهور الفقهاء على أخذ المشرر الجزائري في ذلك مر أ :ميراث المفقود من الغير-5
ذ يعتبر القانون المفقود واراا إ .1ن يري من  يرهأالذين ينفون حق المفقود في  الحنفيةخلاو 

 .2هامور  ةن يكون حيا وقت وفاأفقده لاحتمال  ةلييره طول فتر 
موراه الذي مات  ةو التالي يدخل ضمن ورا ،وطالما لم يادر حكم باعتباره ميتا فهو يعتبر حيا

التي نات  أ من ق 022 المادةنص  إلىوهذا بالرجور . 3الحكم بموتهقبل  وه بفقدبعد الحكم 
من هذا  002 المادةحكام لأبموته يعتبر حيا وفقا  مفقودا ولم يحكم الواريذا كان إ"  :نهأعلى 

في مركز الواري من  المفقودن المشرر قد وضع أمفقودا" تفيد ذا كان الواري إفعبارة " القانون"
 مركز إلىن كان كذلك انتقل من مركز الواري إ لأنه بموتهلا يكون قد حكم أ شرا، اليير
ستاحب المشرر حياة المفقود خلال فترة حيو ا .أ من ق 002 المادةكدته أي، وهو ما المور 
ن المفقود قبل الحكم باعتباره ميتا يعتبر أيستخلص  022و 002تين الماد نصو استقراء  الفقد.
ه على أموالكتقسيم  ،حكام التي تضره وتفيد  يرهدون تفرقه مين الأ حكاملجميع الأ بالنسبةحيا 
الحكم باعتباره ميتا  فقبل ،موراه ري منالإ كاستحقاقهوتضر  يره  يدهفتالتي  والأحكام، وراته

  ومما .4والهبة الوصية  له من  يره وتا فيريعتبر حيا ي متومن  ،ةقانوني ةتبقى له شخاي
هي  ، يره عنالهبة و  الوصيةواستحقاقه  ، يره تركةري في ن استحقاق المفقود الإألا شك فيه 

يكون ملكا خالاا  المال الموري للمفقود عن  يره فإنتنفع المفقود وتضر  يره ومع ذلك  حكامأ
مل يدخل هذا المال ري باعتباره ميتا بعد ابوت حقه في الإذا حكم إوراه متركة  إلىعاد يله ولا 

                                                           
الحنفية أن المفقود لا تثبت له حقوق إيجاميه من  يره كالميراي والوصية فلا يوري من  يره لعدم تحقق أحد شروا يرى 1

أنظر: وهبة الزحيلي، الفقه  .مفقود حياته  ير محققة لاحتمال وفاته و التالي لا يري ولا يوريالالإري فيه وهو تحقق حياته، و 
 .210،  0892للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، ، دار الفكر 1، ا9جالإسلامي وأدلته، 

 119-112  ، مرجع سامق، ه فشارعطاء الل2
 .152   ،2992 ،الجزائر ،التر وية للأشيالالديوان الوطني  ،1، ا الميراي في القانون الجزائري  حجيك،صال  3
 .018-019،   ةسابقرسالة ، علال ياسين 4
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على  التأكيدكانوا ينتظرون  الوراة الذينوليس على  ،1هورات على رضمن تركة المفقود ويوز 
 2.ه لنايبهتملكي تتأكدحي و التالي  القانونية الناحيةفهو من  ،هوضع

السامق ذكرها في الباة  002 المادة در أو  قدن المشرر الجزائري أ ولقال إلىنخلص  الأخير وفي
ل من و دراجها في الفال الأإحسن نه كان من الأأ في حين، الشرعية بالنيابةالخا   الثاني
 إلىضل ،  ميراي المفقود تتحدي عن المادة هذهن وذلك لأ ،رايالثالو الخا  بالمي الكتاة
مما يحيل ضمن الكتاة المتعلق بالمواريو  ةالمفقود مدقميراي تنظم  حكاماأنه لم يضع أذلك 
فكان  ،أ من ق 111 المادةلنص  إعمالاتوريثه وذلك  ةفي طريق الإسلامية الشريعةحكام أ إلى

 لياب  الفال الثامن (الميراي)من الكتاة الثاني (الحمل)ل الفال الثامن يعدن أحسن من الأ
 .الحمل والمفقود :بعنوان

 إذاما أكلها  التركةوقفت له كان المفقود هو الواري الوحيد،  إذا طريقه توريث المفقود:-5
ام  ،ميتا هعلى فرض ةااني ةمر  هاميام تقس ؛حياه فتراضعلى ا التركةتقسم  آخرون كان معه وراة 

ويحفظ ، الفرضينقل مقدار من أفيعطى كل واري  ؛ون معهاالذين ير  الوراةأنابة  إلىينظر 
من يستحقه من  إلىن حكم بموته رد نايبه إو  ،خذهأ ظهر حيا فإننايبين ال أكبرللمفقود 

يدي أخذ ما بقي من نايبه في أن حكم بموته ام ظهر حيا إ، و موراه وتوقت م ةوراال
 :الآتية الثلايحدى الاور إعلى  الوراة حوالأولا تخرج 3.الوراة

 .خذهأ اوميت اى نايبه عند تقدير المفقود حيو امن يتس -أ
 .نايبينالقل أيختلل نايبه عند تقدير المفقود حيا وميتا يعطى  نم -ة
 4.لا يعطى شيةا الحالةففي هذه  ،كونه ميتا دون كونه حيا ةري في حالي من -ج

 جموعة من الأمثلة.ذكره أعر  فيما يلي مما سبق  كل لتوضي و 

 
                                                           

 .822،   مقال سامقامراهيم أمو النجا، 1
 .091، الوصية والميراي في قانون الأسرة، مرجع سامق،   من شوي  الرشيد 2
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ا ، على ضوء قانون الأسرة الجديد والمواريو ات، أحكام التركملحاج العر ي 3

 .222  ، 1101الأردن،
 .128-129سامق،   محمد محدة، مرجع 4
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 ل:والأ  المثال

، فإن ظهر حيا أخد الوحيد يهو الوار  هنا الامن المفقود .مفقود فق  امن :عن شخصتوفي 
 1ق أ. 091/2الخزينة العامة وفقا لأحكام المادة  وإلا أخدتهاالتركة كلها، 

 :المثال الثاني

محجو ين  ةمفقود هو الواري الوحيد لأن الأخوين لأهنا ال .ةأخوين لأ وامن مفقود :توفي عن
 .ةالأخوين لأ ىإل وإلا آلت كلها،به فإن ظهر حيا أخذ التركة 

 :المثال الثالث
  .مفقود خ شقيقأ أم، امن، ة،زوج :توفي عن

 12أصل المسألة: الوراة
1 زوجة

8
 2 

1 أم

6
 2 

 02 اايبتعالباقي  امن
 1 محجوة أخ شقيق مفقود

حوال و التالي محجوة حجب حرمان بالامن ولا يري في مطلق الأ خ الشقيقالأ ذا المثاله يف
 .ليهإبشكل عادي دون النظر  التركةتقسم 

 

 

 

 

 
                                                           

 .222التركات والمواريو، مرجع سامق،   العر ي ملحاج، أحكام1
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 :الرابعل المث

 .امن مفقود، أخ لأة، أخ لأم :عنتوفي 

 

 

 

 

 .ملأخ أ ،ةلأ خأ ،امن مفقود :توفي عن

حجب  الوراةيحجب باقي  لأنه لةكام التركةالامن المفقود توقل له  ةفر  حيا ىعل نذإ
 ةوالباقي خمس أسهم ةست أصلمن  واحد سهمم لأخ الأ فيأخذعلى فر  موته  امأ، حرمان
باقي الوراة يعاملون بالأضر فلا يأخذون شيةا  فإن عليهو  ؛ة تعايبالأخ الأ يأخذها أسهم
 1مره.أحتى يتبين التركة كلها للامن المفقود توقل و 

 الخامس: لمثالا

 .توفي عن: منت وامن مفقود

 

 

 

 

أسهم ويوقل الباقي وهو سهمان  الااة من أصل تأخذ البنت سهم واحدعلى فر  حياة المفقود 
تأخذ البنت النال وهو سهم ف أما على فر  موت المفقود للامن إن ظهر حيا أخذ نايبه.

                                                           

  1 العربي بلحاج، أحكام التركات والمواريث، مرجع سابق، ص455.

 على فر  حياه المفقود . 

 2أصل المسألة:  الوراة
 1 الييرب عابة امن مفقود
للذكر مثل حظ  منت

 نثيينالأ
0 

 
 

  دعلى فر  موت المفقو 

 1أصل المسألة:  الوراة
1 منت

2
 والباقي واحد 0 

 

 على فر  حياه المفقود: 

 / أصل المسألة الوراة
 يأخذ كل التركة عاصب امن مفقود

 1 محجوة لأة أخ
 1 محجوة لأم أخ

 

  مفقودالعلى فر  موت: 

 6أصل المسألة:  الوراة
 2 الباقي تعايبا لأة خأ

1 لأم أخ

6
 0 
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فرضا نال التركة  تأخذواحد من أصل اانين والباقي سهم واحد يرد على البنت، و التالي 
 ردا. والنال الأخر

 أي سهم واحد من أصل وهو الو التركة وعليه تعامل البنت بالأضر فيعطى لها النايب الأقل
 يتبين أمره.أسهم للامن المفقود حتى  الااة وقل الثلثان وهما سهمان من أصليو  أسهم الااة

 :المثال السادس

 .مفقودشقيق  ، أخلأم وةخأ ةر عأ ،عم ة،زوج: توفي عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

و التالي  ،على الفرضين م لا يتييرلأ والأخوة الزوجةنايب كل من  أننلاحظ  في هذه الحالة
 2م لأ الأخوة ويأخذ؛ سهم 01 أصلمن  أسهم الااة الزوجة فتأخذ تهم كاملة،بأنا يأخذون 
ظهر حيا  فإنالشقيق المفقود  للأخ أسهم ةالباقي وهو خمسقل و وي ،سهم 01 أصلمن  أسهم

 .خده العمأ ن تبين موتهإو  ،خذهأ

 

 

 

 :على فر  حياه المفقود 

 01 أصل المسألة الوراة
1 زوجة

4
 2 

محجوة بالأخ  عم
 ش

/ 

1 لأم أخوة أر عة

3
 2 

أخ شقيق 
 مفقود

 2 الباقي تعايبا

 

 :على فر  موت المفقود 

 01 أصل المسألة الوراة
1 زوجة

4
 2 

أر عة إخوة 
 لأم

1

3
 2 

 2 الباقي تعايبا عم
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 :لمثال السابعا

ر  الحيــــــــــاة فن، الأولى على ـــــيحل هذا المثال بمسألتي .من مفقودا ،أم ،ةأ ة،زوج :توفي عن
إلى أن يتبين  بالموقووونحتفظ ر  الموت، ام نستخرج المسألة الجامعة، ف والثانية على

 1الحال.

 

 

 

 

 

 
 

وعليه لامد من توحيد  ،تختلل الوراة بقية ةنابأ فإنعلى الفرضين  المسألةحل  إلى نظربال
وعليه نضرة  ،12صير لهما وهو لتين بالبحو عن المضاعل المشترل الأأصول المسأ

 :كما يلي الوراة ةأنابفتاب   6في  الثانية المسألة

على فر  حياه المفقود  الوراة
 12 المسألة أصل

على فر  موت المفقود 
 12المسألة  أصل

 6 2 زوجة
 01 2 أة
 6 2 أم
 1 02 مفقود امن

 

                                                           
محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، د ط، دار الحديث، القاهرة، د س ن، 1

 103ص

 على فر  حياه المفقود: 

 12أصل المسألة:  الوراة
1 زوجة

8
 2 

1 أة

6
 2 

1 أم

6
 2 

 02 الباقي تعايبا امن مفقود
 

 .على فر  موت المفقود 

 6*2أصل المسألة  الوراة
1 زوجة

4
 0×6 

 6×1 الباقي تعايبا أة
1 أم

3
 6×0 الباقي
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 ةر عأة والأ أسهم الااة الزوجة فتأخذ ،قل من الفرضينكل واري النايب الأ يأخذن تم وم
 ن حكمإخذها و أتبين حيا  فإنللامن المفقود  سهم 02وتوقل  كذلك، أسهم ةر عأم والأأسهم 
 ،م سهمانوالأ أسهم امانيةة والأ أسهم الزوجة الااة ذفتأخ الوراةتوزر على باقي  بموته

 يراونه. خرينآن لم يكن للمفقود وراة إهذا طبعا 

       :المثال الثامن

 1مفقود امنمنت  امن عم شقيق، ،ملأ خأ ة،زوج :توفي عن

لا يتيير على الفرضين وهو سهم واحد من  لأنه نايبها كاملا للزوجةيعطى  المسألةفي هذه 
ن إو  خذهاأن ظهر حيا إ ،مفقوداللامن ل التركةوهي باقي  أسهم ةسبع وتوقل، أسهم امانية أصل

 ويأخذ أسهم ةر عأمنت الامن  فتأخذ الوراة بقية إلىتذهب  خرينآ اةكن له ور يحكم بموته ولم 
 .أسهم الااةامن العم الشقيق الباقي تعايبا وهو 

 

 
                                                           

العربي بالحاج، الوجيز في التركات والمواريث وفق قانون الَسرة الجزائري الجديد ، د ط ، دار هومة للطباعة والنشر  -1 
 .455، ص 2914والتوزيع، الجزائر، 

 :على فر  حياه المفقود 

 9أصل المسألة:  الوراة
1 زوجة

8
 0 

 / محجوة لأم أخ
 / محجوة امن عم شقيق
 / محجوة منت امن
 2 الباقي تعايبا امن مفقود

 

  مفقود:ت العلى فر  مو 

أصل المسألة:  الوراة
9 

 

1 زوجة

8
 0 

مبنت  محجوة لأم أخ
 الامن 

/ 

 2 الباقي تعايبا امن عم شقيق
1 ميت امن

2
 2 
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 على المفقود ةالواجب اتقالنف :ثانيا
ا دام المفقود يعد حيا م، علون إصوله و أن نزلوا و إالمفقود وفروعه و  ةلزوج النفقةحق  يثبت

وفيما  الفترةيتحمل الالتزامات خلال هذه  لأنه عند صدور الحكم بفقده وقبل صدور الحكم بموته
 يلي ميان ذلك.

من  22 المادةعلى زوجها قانونا وهذا ما نات عليه  نفقة الزوجة تجبالزوجة:  ةنفق-5
 مراعاةمع  مبينةليه إدعوتها  أوعلى زوجها بالدخول مها  الزوجة ةتجب نفق" :الأسرةقانون 

ها على تالمفقود تجب نفق ةن زوجإف و التالي ."من هذا القانون  91و28و 29حكام المواد أ
لا إلها  ةفلا نفق فق  دون الدخول مهاالمعقود عليها ما أ ،الزوجيةميت  إلىدخل مها  إذازوجها 
سبب  ير لالزوج في الدخول مها  ويتباطأ ة،صحيح ةرسمي ةيها بافعلالعقد تم  ةفي حال
 1. ير شرعي أومعروو 

م أعلى زوجها حاضرا كان  ةن نفقتها واجبلأ استحقتها بالنفقةالمفقود  ةلبت زوجاذا طإوعليه ف
ن أب الزوجة ويأمرعليه  النفقةالقاضي يفر   فإنصلا ألم يترل المفقود مالا  وإذا2. ائبا

جرته وما يعتبر من الضروريات في أ أووالعلاج والسكن  والكسوةاليذاء  النفقة وتشمل3.تستدينها
 . المعاش وظرووالطرفين  ةن يراعي حالأ النفقةوعلى القاضي عند تقديره ، والعادةالعرو 

والذكور الكبار  ؛لكبار من الإنايوا ؛الذكور الايار للأولاد قانونا النفقةتجب  :نفقه الأقارب-0
كانوا  أوة ــــــحركي أوكانوا عاجزين بسبب إعاقة ذهنية  أوالماامين بمر  يعجزهم عن العمل، 

ارو  م وإن علوا طالما كانوا فقراء و لدراسة، كما تجب النفقة للأصول كالأة والأللين و امز 
 ،22ناو  المواد:  إلىوهذا كله بالرجور  .ذا كانوا قادرين على الكسب أم لاعما إالنظر 
فنفقة الولد تظل إذن خلال فترة الفقد، وعلى اعتبار أن المفقود يعتبر حيا  .من ق أ ج 22 ،22

                                                           
، 0886 الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،2ا  ،العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد 1

  112. 
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1ا  ،0ج  الزواج والطلاق، نون الأسرة الجزائري،العر ي ملحاج، الوجيز في شرح قا2

 .091،   1111الجزائر،
 3نزيهة شبايكي مرجع سامق،  22.
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الراشد مجبر على الإنفاق على والديه، وعلى  إن الامنكما يمكن القول  ،وناقان واجبة على والده
 1الجد والجدة إذا كان موسرا وهم معسرين، مع ضرورة مراعاة درجة القرابة في الإري.

 تصرفات القانونية للمفقود وديونهثالثا: أثر الحكم بالفقد على ال

تارفات المفقود  قد تكون  أثر الحكم بالفقد على التصرفات القانونية للمفقود: .0
، يجارالبيع والإكعقود تبادلية وقد تكون الوصية والهبة كومعاملاته في شكل عقود تبرعيه 

 كالعارية.عمال الخير أ ذلك العقود التي تعد عملا من  إلىضل 
 

 الحكم بالفقد على العقود التبرعية: أثر -أ
 :ما بعد  إلىتمليك مضاو " :ن الوصية هيأ أق من  092اء في المادة ج الوصية

على القاضي  ":نهأمن نفس القانون على  000المادة  كما نات. "التبرر الموت بطريق
 راي ـــــــــــمن مي ما استحقهوتسلم ...مان يعين في حكمه مقدأو  ...عندما يحكم بالفقدان 

ستحقه المفقود ا ااستلام م من من مهام المقدأنفهم من نص هذه المادة  ،"...تبرر  أو
يعتبر  هنأن للمفقود الحق فيها ما دام إوما دامت الوصية من عقود التبرر ف ،تبررمن 

وهنا يتولى 2.و التالي تا  الوصية له ،حيا بعد صدور الحكم بالفقد وقبل الحكم بالموت
 ،له ىالموصي خلال فتره فقد الموص اتوهذا في حال م همدلا منقبول الوصية المقدم 

ن الوصية هنا تبطل لأنها تمليك إف صيمو ال ةقود قبل وفاذا صدر الحكم بموت المفإف
ارها أنتج تن الوصية لا إذا كان المفقود هو الموصي فإ ماأ .ما بعد الموت إلىمضاو 

له  ىللموصفلا يمكن  ،ما دام المفقود يعتبر حيا خلال فتره الحكم بالفقد ةلا بعد الوفاإ
 .المفقودلا بعد صدور الحكم بموت إه ب ىخذ الموصأ
 في المادة ، وجاء "ك ملا عو يتمل ةالهب" :أن على أمن ق  111المادة  تنا ة:الهب

 الإيجاة من ن ، فيكو «...بالإيجاة والقبول ةتنعقد الهب" :نهأمن نفس القانون  116

                                                           
 .112   ،سامقالمرجع العبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري 1
 .29رسالة سابقة،  نزيهة شبايكي،  2
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 وفي حالة الموهوة له، قد الهبة إلى بقبولوعليه لا تنع ،الموهوة له الواهب والقبول من
 1.ستحقه المفقودا ام متولى تسلين القبول يادر من المقدم الذي إالمفقود ف

العقود التي ترتب  تلك العقود التبادلية هي :الحكم بالفقد على العقود التبادلية أثر-ب
 :ومن أمثلتهاطرفي العقد لالتزامات متبادلة 

 كما يشتمل على الشيء  ؛على طرفين هما البائع والمشتري  عقد البيع يشتمل :البيع
عن المفقود  ع حديثناوعليه وفي موض ،ممن ق  220طبقا لنص المادة  المبار والمقامل المالي

 .مشتريا أوخير قد يكون طرفا في هذا العقد و التالي قد يكون بائعا ن هذا الأإف

 ةنقل ملكينه يترتب على عقد البيع التزامات في ذمته منها إذا كان المفقود هو البائع فإف
يقوم المقدم متنفيذ ما تبقى من أ ق من  000لنص المادة  لاعماإ و  ،للمشتري المبيع وتسليمه 

ذا كان المفقود هو إما أ ،المشتري  ةما تبقى منه في ذم أوالتزامات ويحال امن المبيع 
 وتسليمالتزامات في ذمته تتعلق مدفع الثمن ومااريف البيع  البيع يرتبفإن هذا  المشتري 

 الالتزامات. هويقوم المقدم متنفيذ ما بقي من هذ ،الشيء المبيع

ملال المفقود بعد الحكم بفقده وقبل صدور أميع  ةن المقدم ليس له صلاحيأهنا  ونشير
القسم  ،ليه المحكمة العليا في قرارها الاادر عن اليرفة المدنيةإوهذا ما ذهبت  ،الحكم بموته
حيو قضت مبطلان  ،1118 سنةل 1عدد  ،222081رقم ملل  12/01/1119الثاني متاريخ 

 ، ذلك02/16/0882التارو مبيع عقارات المفقود مناء فق  على الحكم الاادر بالفقد متاريخ 
 .2لا مناء على حكم بالموتإالمفقود لا يكون صحيحا  أموالن تارو المقدم في أ

 اهبمقتض المؤجر يجار عقد يمكنن الإأعلى  ق م من 262المادة  تنا :الايجار 
 .يجار معلومإمقامل مدل  ةمحدد ةالمستأجر من الانتفار بشيء لمد

عد فقده لأنه بيجار يبقى مستمرا ن عقد الإإملاكه قبل فقده فأجر المفقود شيةا من أذا إ وعليه
 ةكما عليه صيان الإيجارويقوم المقدم بقبض مدل  ،دام لم يادر الحكم بموتهيعتبر حيا ما

                                                           

 1 محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص420.
ا، دار هومة،  د المجلس الأعلى والمحكمة العليا، ا، المرشد في قانون الأسرة، مدعما باجتهاداتيت ملو آأحسين من شيخ  2

 .222،  1102الجزائر، 
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 وفي حال كان المفقود هو المستأجر المؤجرة،ترميمات اللازمة للعين الالمؤجرة والقيام بالعين 
 .يجارعاتق المقدم المحافظة على العين المؤجرة ودفع مدل الإ فيقع على

 :ن يسلم أالعارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير  من ق م 229ب المادة سح العارية
في  ر   أو ةمعين ةملا عو  لمد ليستعملهيةا  ير قامل للاستهلال للمستعير ش
 ن الشيء المعارإعار المفقود شيةا قبل فقده فأ ذا إف،  ن يرده بعد الاستعمالأمعين على 
حتى  لهولا يجوز لأي شخص التعر   ؛المستعير طول الأجل المتفق عليه ةيبقى بحوز 
لم يثبت  لأنه للوراةالعين المستعارة ولا يبرأ المستعير بالدفع  الإعارة ويعيد ةتنتهي مد

القاضي نفسه  إلىأو بالدفع للمقدم  ألكنه يبر  ؛حياما يزال  المفقودن أباعتبار  يرااهمبعد م
 .1المفقود كيدد هؤلاء ين لأ

 حار.اللا حكم الفقد عليها على سبيل المثال  وأار الذكر السابقةالعقود  إلىتطرقت  للإشارة

المفقود لليير قبل  ةقد تثبت هذه الديون في ذم المفقود:ثر الحكم بالفقد على ديون أ-0
 .فقده وقد لا تثبت في ذمته قبل الفقد

كان  ،فقدال ةجل هذه الديون خلال فتر أحل  إذا :للغير قبل الفقد الثابتةالمفقود  ن ديو -أ
 .المفقود أموالها من ءافيإالمحكمة  هالمقدم الذي تعين ىعل

ن هذه الديون ترتبت على المفقود بعد أي أ :للغير قبل الفقد ةثابتالديون المفقود غير -ب
المفقود ويكون  أموالخير تسديدها من فقده بسبب تعاملات المقدم وهنا وجب على هذا الأ

فلا يسمع القاضي لمن  ؛مذلك ى دعو  متقيأكانت هذه الديون قبل الفقد و  إذاما أ ،خاما فيها
  هــــــلأنا فيها ــــولا يكون المقدم خام ،ود حتى يتبين حاله لعدم وجود الخامــــيقيمها على المفق

 .فق  معاملاتهل بالنسبةلا إ لا يخاصم على المفقود

 

 

                                                           
، 1112، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 0جمال عبد الوهاة عبد اليفار، أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية، ا  1

 92. 
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 على صدور الحكم بالفقد المترتبة الماليةثار غير الآ :الفرع الثاني

المفقود في  زوجةحق  إلىام  ،تعيين المقدمو المفقود في هذا الفرر إلى أهلية  تطرق أ
 ليق.طلب التط

 المقدم وتعيينالمفقود  أهلية :لاأو 
 أموالن القاضي عندما يادر حكم الفقد يقوم بحار إف أق من  000 المادةنص لطبقا     
هذا المفقود وذلك بطلب من  أموال  يرهم لتسير أوويعين في حكمه مقدما من الأقارة  المفقود
من  88 والمادة م،ق من  22 المادةولكن ما هو اامت منص  ة،ممن له مالح أو الوراة أحد
 ؛هليه المفقودأ  عن البدايةفي  أتكلموعليه  ،قاهاان أو الأهليةيعين بالنسبة لفاقد  المقدمن أ أ ق
 .تعيين المقدم إلىتطرق أام 

ن أنستنتج  أ من ق 88 والمادةق م من  22 المادةنص  إلىبالرجور  :المفقود ةهليأ-5
ن أفي حين  ؛هايناقا أو الأهلية يالمشرر الجزائري قد جعل تعيين المقدم خا  بفاقد

ولذلك ، شؤونه منفسه بسبب  يابه ةدار إ بإمكانهنه ليس أ ير  الأهليةهو كامل  المفقود
عماله وهذا حتى لا تتعطل ماالحه وماال  أ قر القانون تعيين شخص يباشر عنه أ

يحول دون ، 1الأهليةنه مانع من موانع أوعليه فالمشرر كيل اليياة ب. به المرتبطةاليير 
وليس عارضا ، 2لديهداء هليه الأأ جراء التارفات التي تترجم عن إالشخص على  ةقدر 

 .من عوارضها

م وجوة تعيين تشروا ومن  الااةلا مد من توافر  ةلأهليلوحتى يعتبر اليياة مانعا ماديا 
 هذه الشروا في: وتتمثلللمقدم  المحكمة

 كالمجنون  اـــــمهيعد أو الأهليةذا كان المفقود ناقص إف :الأهلية ن يكون اليائب كاملأ 
 ،يوص وأصل لممثله القانوني من ولي في الأ ةعلى ماله اامت الولايةالمعتوه كانت  أو
 .3شؤونه من طرو ممثله القانوني ة يابه لا يوجد ما يمنع من مباشر ر م من الفب

                                                           
 .290سامق،   محمد سعيد جعفور: مرجع 1
 .280   مرجع نفسه،2
 .61،   ةسابقرسالة  شبايكي، نزيهة 3
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 ؛نه لا يمكن اعتبار الشخص  ائبا قانوناأ: مما يعني أكثر أو نةس ةاستمرار اليياة مد 
 .1السنةتفوق  أو ي و اتس ة اة لمد إذالا إمقدما  المحكمةن تعين أولا يجوز 

 وكيلا المحكمة تقامأ ،ييابها لنظر ذا تعطلت ماال  المفقود إتعطل ماال  اليائب: ف 
 .2عنه يتولى شؤونه

متعيين  للمطالبةالقضاء  إلىتعطل لا يجوز اللجوء تللمفقود ماال   لم يكنذ إنه أومعنى هذا 
علم  إذا أوكحضور اليائب  ،مانع مؤقت ينتهي مزوال سببها الييبة فان للإشارةو .3وكيل عنه
موتا بموته اليائب   يبةكما قد تنتهي  ،تمكنه من تولي شؤونه منفسه أوقامته إمحل  أوموطنه 
 4.كان مفقودا إذابالحكم عليه باعتباره ميتا  أو يقينيا

المفقود تطبيقا لنص  أموال دارةلإ قد تعيين مقدمفن يتضمن حكم الأيجب  :تعيين المقدم-0
ن يعين في حكمه أو  ...بالفقدعلى القاضي عندما يحكم " تنص:والتي  أق من  000 المادة
تبرر مع  أوتسلم ما استحقه من ميراي يالمفقود و  أموال يرهم لتسيير  أوقارة من الأمقدما 
المقدم هو من تعينه " أن: على 88 المادةوتنص  "من هذا القانون  88 المادةحكام أ مراعاة

مناء على  قاهاان الأهلية أووصي على من كان فاقد  أو عدم وجود ولي ةفي حال المحكمة
 ".العامة النيابة أو ةمن له مالح أوقار ه أحد أطلب 

يستخلص و   "حكاممقام الوصي ويخضع لنفس الأ يقوم المقدم" :على ما يلي 011 المادة وتنص
 :التاليةمن هذه الناو  النتائج 

 خير كامل كان هذا الأ إذان الشخص الذي يقوم على ماال  المفقود هو المقدم أ
 5فاقدها. أو الأهليةكان ناقص  إذا صيالو  أووهو الولي  ،الأهلية

 لا بموجب حكمإن المقدم لا يتم تعيينه أ. 
 حكام الوصيأن المقدم يخضع لنفس أ. 

                                                           
 .112سامق،   المرجع المحمد سعيد جعفور، 1
 .61،   ةسابقالرسالة ال: شبايكي نزيهة 2
 .281سامق،   المرجع ال محمد سعيد جعفور،3

 4 مرجع نفسه،  282.
 .22نزيهة شبايكي، رسالة سابقة ، ص 5 
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من  هستحقا االمفقود وتسلم م أموالهو من يعينه القاضي في حكمه لتسيير  000 للمادة طبقاو 
في حين ، القوامةشخا  الذين تثبت لهم لم تنص على الأ 88 المادةن أكما  ،تبرر أوميراي 
وتجدر الإشارة أنه لامد أن ،  يرهم أو يعين مقدما من الأقارة القاضي نأ 000 المادةذكرت 

يشترا "التي جاء فيها :أ. و من ق  82والتي نات عليها المادة  تتوفر شروا معينة في المقدم
لم  إذاه للقاضي عز لو  ،حسن التاروأمينا ،  ،قادرا باليا، ،عاقلا ،ن يكون مسلماأفي الوصي 

 82 المادة إلىمن نفس القانون التي تحيل  011 المادةوكذا " المذكورةتوفر فيه الشروا ت
سلام الإ :في والمتمثلةنفسها شروا الوصي  هين شروا المقدم أالذكر نستخلص  ةالسابق

للقاضي  فإنوفي حال عدم توفر هذه الشروا  ،وحسن التارو والأمانة والقدرةوالبلوغ والعقل 
 إذاف، المهمةخر وهو رضا المقدم مهذه آشرطا  إ و مإ  من ق 220 المادة كما تضيل 1،هلعز 

خر يختاره مقدما أي شخص أ أوقارة المفقود أهذه الشروا عين القاضي من مين  توفرت
في نفس الحكم المتعلق ويقوم القاضي متعيين المقدم  ،ما يكون هو المدعي نفسه ةوعاد

المفقود يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق  أموالوفي حال تقاير المقدم في حفظ  ،بالفقدان
 .أق  من 89 المادةوهذا حسب نص  موالمتلك الأ

المفقود في طلب التطليق : حق زوجةنياثا  
الطلاق  تطلب أنالمفقود أو اليائب  وجةلز " :على ما يليق أ ج  من 001 المادة نصت       

 2و  22نص المادة  إلىو الرجور " من هذا القانون  22 المادةمن  الخامسة الفقرةمناء على 
 الآتية: للأسباةتطلب التطليق  أن للزوجةيجوز " :من نفس القانون والتي جاء فيها

نه نستنتج أ هاتين المادتين متحليل ناي مدون عذر ولا نفقة". سنةبعد مرور  الييبة-2...
 ،ق أ بطة الزوجية التي أقرهاصور فك الراأحد وهو المفقود الحق في طلب التطليق  لزوجة

لقاضي بعد مل عن طريق ا لمنفردةا ابإرادتهفك الرابطة الزوجية لكن ليس  حيو يمكن للزوجة
 المادةوقد حددت  ،2كذا طلبالتي تجعلها تطالب مه الشرعية والأسباةل ما تقوم هي متقديم العل

 المشرروأضاو  ،سببا منها مدون عذر ولا نفقة سنةالتي مدتها  الأسباة وجعلت الييبةهذه  22

                                                           
 .213محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص 1 

 .22   ،1112 ،الجزائر، الهدى ، دارد ا لزوجية على ضوء القانون والقضاء،باديس ديامي، صور فك الرابطة ا 2
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وعليه . الزوجةنفق منه ر التطليق وهو عدم وجود مال تايقلإ خرآالزوج دون عذر شرطا  لييبة
 :حكم بالتطليق وهيالاي شروا لل حدد يكون المشرر الجزائري قد

 سنةلمده  الييبة ستمرت نأ. 
 تكون بيير عذر مقبول أن. 
 1مال تنفق منه للزوجةلا يكون أ. 

كانت  فإذا ،يكون ليير عذر مقبول حتى يستجيب القاضي لطلب التطليق أنوهذا اليياة لا مد 
يعمل في الخارج أو  ير ذلك فتكون  كون الزوج أو لممارسه تجارة مثلا لطلب العلم أو الييبة

للزوجة مال تنفق منه يكون  ألاكما يجب ، طلب التطليق هنا للزوجة يبته بعذر مقبول وليست 
ر وترل لها ما تنفق منه مدون عذ سنة ةوإن تييب الزوج عن زوجته لمدومعنى ذلك أنه حتى 

 .2طلب التطليق فلا يجوز لها في هذه الحالة

 :لملاحظات التاليةا 2و  22 المادةونسجل على نص 

ق ــــــــــــوف يـالسلطة التقديرية هنا للقاض" وعليه فالمقبولبالعذر "د لم تحدد المقاو  المادة -
 .وظروو الزوج و يرها تعر  أمامهطلبه كل قضية ما ت
 إنسواء  001 المادةالمقاود في  لا يال  للتطبيق على مفهوم الييبة المادةنص  -

 ب الذي تعلمتخص اليائ 22 المادةفي نص  المقاودة فالييبة ،باليائب أمبالمفقود  الأمرتعلق 
مما أوجب تطليقها مناء  ؛بالزوجةالضرر  إلحاقحياته وكان  يابه مدون عذر مقبول تسبب في 

تخص اليائب والمفقود اللذان  001 المادةنص في  المقاودة الييبة أنفي حين  ،على طلبها
إذا طبقنا  الحالةوفي هذه  للزوجةضرر  إحدايكان  يامهما بعذر مقبول وتسبب  يامهما في 

بسبب كان  أن الضرر الواقع على الزوجة أسا يق على لفلا يحكم القاضي بالتط 22المادة 
وعليه فلا  ،للمفقود حال الشخص بالنسبةبوالجهل  ؛عذر مقبول وهو القوه القاهرة بالنسبة لليائب

كما وضحنا  2و  22 المادةنص  إلىالت حوالتي أ من ق أ 001 المادة أحكاممجال لتطبيق 
والتي  22 المادةمن  الفقرة العاشرة إلىهنا  ن يحيلالأفضل للمشرر أوعليه ر ما كان من  ،سابقا
 أورد الفقرةالمشرر في هذه  أنلكل ضرر معتبر شرعا حيو  نتيجةطلب التطليق  للزوجةتجيز 

                                                           
 .022 د   ن،   جزائر،ال ،دار الهدىا،  داقي، التفريق القضائي مين الزوجين في الفقه الإسلامي، بعبد المؤمن بال1
 .22سامق،   المرجع الباديس ديامي، 2
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في ذلك لاجتهاد  الأمروترل  ،شرطا عاما عندما لم يبين المقاود بالضرر المعتبر شرعا
 .1في هذا المجال واسعة قاضي الذي له سلطه تقديريةال

الشريعة راء فقهاء هو شرا عام جاء منسجما مع أ "شرعا كل ضرر معتبر"شرا ف للإشارة
يجيز للزوجة طلب التطليق وذلك لأن ضررا  الفقد واليياة يرتبان أن واالذين اعتبر  الإسلامية

وحتى  001 المادةفي حكم اليير المتضرر من  ياة المفقود حسب نص  تدخلالأخيرة هذه 
لا يستقيم  22 المادةمن  2فطلب التطليق استنادا للفقرة  ،مها الضرر إلحاق الزوجقاد يولو لم 
 سنةد مرور لا بعإن حكم الفقد لا يادر في اليالب قد يكون معذورا كما أ لأنهالمفقود  في حالة
 .2الذكر ل للفقرة السابقةلا يحيأك كان على المشرر ولذل قل من اليياةعلى الأ

معاقبه الزوج على فعل  منية 22 ممن  2 و إلىطلب التطليق استنادا  أن إلى بالإضافة
 001م نص  إلىمينما التطليق استنادا  ،مدون عذر شرعي مقبول الإضرار مزوجته لمدة سنة

وهذا يبين لنا ما مينهما من  ؛ضرار مهاسببه دفع الضرر عن الزوجة وليس حمايتها من الإ
المفقود معذور حتى يتبين فوعليه  حاد في النتيجةتيوجد مينهما من ا اختلاو في السبب ر م ما

 لأنه بالييبةاليائب لا يعرو حياته من موته لذا لا يا  التفريق  الزوج أن إلى إضافة ،العكس
عرو حياته من موته فيطبق عليه تمن لا  أما ،الزوج اليائب حياة ى الدعو يشترا لاحة هذه 

والمفقود قد يكون ميتا  ،والإضرارهو الضرر  هومناط للييبةن معنى التفريق لأ؛ المفقود أحكام
 وهذا ما يبرز الفرق مين التطليق لليياة والتطليق للفقد ،فقه والقانون في ال خاصة أحكاموله 

 .الذي اعتمده البعض

مفقود في طلب النظر في الناو  التي تعالج حق زوجة ال إعادةوعليه لا مد من 
ما يسري من حكم  إلى بالإحالةدون الاكتفاء  الحالةنص خا  مهذه  التطليق وتخايص

 .3ليائب نظرا لاختلاو وضع كل منهماا لزوجة بالنسبة

 إلى في طلب التطليق لا مد من الإشارة مفقودال أن نختم الحديو عن حق زوجةوقبل 
 111بسب الفقد في القانون الجزائري الذي لم يبين نوعها و تطبيق المادة  الحاصلة الفرقةنور 

                                                           
  .022،   ةسابق رسالة، ر نوى عبد النو 1
 111-110  ، 1119ئر، الجزا ،دار الخلدونية ،0ا  الرشيد من شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،2
 .018  رسالة سابقة، ،شراين امتسام 3
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في حال عدم ورود نص فالراج  في  ،1التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية من ق أ
مرأي المالكية، فيترتب  اأخد قد طلاقا بائنافنه اعتبر الفرقة الواقعة بسبب الالقانون الجزائري أ

ى هذا الانحلال ما يترتب على انحلال الزواج الاحي  من عدة ونسب ونفقة عدة و يرها، عل
 .كما أن المراجعة بعد صدور الحكم بالطلاق تحتاج إلى عقد جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ة تكون أن الفرقة الواقعة من قبل الزوج ةأن الفرقة الواقعة بسبب  يبة أو فقد الزوج هي طلاق بائن، وقال الحنفي ةقال المالكي 1
 . 060،   علال، رسالة سابقة ياسين فسخا لا طلاقا، أنظر:
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 الفصل: ملخص
المفقود في  أن نستخلص الفقدبحكم  المتعلقة والإجراءاتمفهوم المفقود من خلال دراسة       

اعتباره مفقودا إلا  ولا يمكنولا حياته من موته،  ،ق أ هو من انقطع خبره فلم يعد معروفا مكانه
القوانين الاستثنائية فيعتبر الشخص مفقودا متوافر ور حكم قضائي يقضي بفقده، أما في باد

 ة؛ــــــــــالطبيعياة ر ور الكاــــــالشروا الواردة في ق أ إضافة إلى شرا تواجد الشخص في مكان وق
 الوطنية.الناتجة عن المأساة  في الظروو الخاصة أو

حيو الييبة اعتمد في تقسيمه له على معيار فإن ق أ  وفي معر  الحديو عن أقسام المفقود
فيها السلامة، في حين أن القوانين الاستثنائية  و يبة تيلبإلى  يبة ييلب فيها الهلال؛ قسمها 

 الييبة.قسمت أحوال المفقود باعتبار مكان 
قاهرة من أما في تمييز اليائب عن المفقود فاليائب حسب ق أ هو الذي منعته الظروو ال

منفسه أو مواسطة وكيل مدة سنة مما أدى إلى الإضرار  وإدارة شؤونهالعودة إلى محل إقامته؛ 
اعتبر اليائب كالمفقود، في حين أن اليياة  والمفقود حيوالمشرر مين اليائب  وقد سوى ، باليير
في حين أن  قائمة،الفقد، ضل إلى ذلك أن الشخاية القانونية لليائب تبقى  وأوسع منأشمل 

 اليائب.يتاور في  مالا وهوالمفقود تنتهي شخايته بادور الحكم بموته 
في ظل صفة الفقد في ظل ق أ بادور حكم يقضي مذلك؛ في حين تثبت هذه الافة وتثبت 

  اءـــ؛ و يادر حكم الفقد منعلى محضر معاينة تعده الشرطة القضائية القوانين الاستثنائية مناء
على دعوى مقدمة من طرو كل ذي مالحة أو أحد الوراة أو النيابة العامة ؛ شرا أن تتوافر 

و المالحة ؛ و بعدها يادر القاضي حكمه بالفقد ، و يعتبر المفقود خلال  في رافعها الافة
الفترة الممتدة ما مين الحكم بالفقد و الحكم بالموت حيا بالنسبة لجميع الأحكام و تظل شخايته 

كما يري المفقود من  يره ؛ سيير شؤونهتل، و يعين القاضي في حكمه مقدما القانونية قائمة
 ، و الهبة تا  له الوصيةو  ؛اله مين وراته إلى حين صدور الحكم بموتهولكن لا تقسم أمو 
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كما تظل زوجته في عامته  ير أن  أقار ه.ت الواجبة عليه بالنسبة لزوجته و يتحمل النفقاو    
 لها الحق في طلب التطليق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

 
  الفصل الثاني 

 الحكم بموت المفقود
 آثـــــــــــــــارهو 
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 ثارهآصل الثاني: الحكم بموت المفقود و الف

ء على صدور حكم قضائي يقضي يعتبر الشخص مفقودا في نظر القانون إلا منا لا
وفي حال استمرار فقده وعدم قيام أي مينة على حياته أو موته حقيقة؛ فمن  ير المعقول ، ذلكم

بقاء شخايته القانونية قائمة إلى ما لا نهاية مما يستدعي إصدار حكم بموته وهو ما يسمى 
   المفقود مناء على ما جاء في ق أ جي وفاة ضتقديري، حيو يقدر القاحكمي أو البالموت ال

رتب صدور حكم الموت تبار إجراءات خاصة، وياية وذلك بأو ما جاء في التشريعات الاستثنائ
جديدة تختلل  رجم عنه أااتنهذا الظهور مدوره  ؛لكة، ام قد يظهر المفقود حيا بعد ذمتنوع اأاار 

 تها.عن سابق

 المتضمن  ووآااره،  المفقود موتالحكم ب الذي بعالج الفال أخاه بالدراسة في هذاهو ما و 
مترتبة على الحكم بموت الآاار ال الثانييبين  الحكم بموت المفقود، والأول يتناول مبحثين: 
 اار ظهوره حيا.آالمفقود و 
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 المبحث الأول: الحكم بموت المفقود
      نية للمفقود إلى المعقول أن تستمر الشخاية القانو من  ير أشرت فيما سبق أنه 

ينة و إجراءات معينة و تاريخ ادر القاضي حكما بموته خلال مدة معي لذلكلا نهاية،  ما
كل  تطرقت إلى قدو  –بحسب الحال –وانين الاستثنائية أو القق أ وهذا طبقا لما جاء في  ؛دمحد

 يعالج بموت المفقود في قانون الأسرة الجزائري، والثانيالحكم يتناول  مطلبين: الأول ذلك في
 الحكم بموت المفقود في القوانين الاستثنائية.

لمفقود في قانون الأسرة الجزائري المطلب الأول: الحكم بموت ا  
المدة اللازمة للحكم بموت  فرعين يعالج الأول بالدراسة من خلالتناولت هذا المطلب 

 .إجراءات رفع دعوى موت المفقود الثاني ويوض ، وتاريخ الحكم مذلك المفقود

 بذلك وتاريخ الحكم المدة اللازمة للحكم بموت المفقود الفرع الأول:

حكم بعد ص تحديد المدة التي يخعد عامة في ق أ فيما يأرسى المشرر الجزائري قوا 
 002، حيو نات المادة 1الحناملة لرأيلك بحكم مقارة في ذ ذاخآانقضائها بموت المفقود، 

في الحروة والحالات الاستثنائية بمضي  المفقود موتز الحكم بعلى ما يلي: "يجو  من ق أ
ي في الحالات التي تيلب فيها السلامة، يفو  الأمر إلى القاضي فو أر ع سنوات بعد التحري 

ام  ؛حكم يقضي بالفقد أولايجب إصدار  أر ع سنوات"، وللإشارةتقدير المدة المناسبة بعد مضي 
إصدار حكم ااني يقضي بالموت بعد انقضاء مدة التحري والبحو، فلا يمكن إصدار الحكمين 

ها، حيو جاء في قرارها رقم: اجتهاد في ر مفي الوقت نفسه، وهذا ما أكدته معا على الشخص 
ولما ابت ).... :أنه عن  رفة الأحوال الشخاية 11/12/0882 :ادر متاريخالا 009610

                                                           
في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، ور م اختلاو مذاهبهم في ذلك اتفق أ لبهم على أن  الأر عة لمذاهباختلل فقهاء ا 1

القاضي أو الحاكم هو من يجتهد في تقدير المدة مناء على تقدير ظروو الفقد، وأن هذه الظروو لا يمكن تحديدها ام تعميم 
ها السلامة، وأخرى  يبة ظاهر  في في تحديد هذه المدة مين من فقد وافرقمثلا املة تطبيقها على جميع حالات الفقد، فالحن

. وامن 029. والسرخســــــــــي،  028-029  ، امن همام، فت  القدير :أنظر وهو ما ذهب إليه ق أ ج ظاهرها الهلال
 ، مراجع سابقة.  262، و البهوتي،  022. والمدونة الكبرى للإمام مالك،  186عاميدين،  
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والموت في آن واحد فإن ذلك يجعل من  انمن قضية الحال أن قضاة الموضور حكموا بالفقد
 1الإجراءات المتبعة باطلة، مما يستوجب إبطال قرارهم المنتقد(.

 002 كما أن العديد من المحاكم الامتدائية اتبعت نفس المبدأ، ومن خلال نص المادة
و  المدة التي يحكم بعد انقضائها بموت المفقود مين بخا ميزيتض  أن المشرر الجزائري 

 حالتين:
 في الحروب والحالات الاستثنائية أولا: الفقد

بموت المفقود بعد مرور أر ع سنوات بعد التحري جوازا،  القاضي في هذه الحالة يقضي
كالزلازل والفيضانات، التي ييلب فيها الهلال الكواري الطبيعية ل الحالات الاستثنائية اومث

رل فيها ولم يظهر له أار، اق سفينة أو تحطم طائرة، أو حرة شطبيعية كير ال ير والكواري 
 و يرها من الظروو التي ييلب فيها هلال المفقود.      

سنوات بعد التحري أمر حكم القاضي بموت المفقود بعد مضي أر عة  سلفا قلنا كماإذن 
ر مدة أخرى بعدها باعتبار أن ظأو ينت ؛هذه المدة بمضيبالموت جوز له الحكم يأي  ؛جوازي 

النص لا يلزمه بالأر ع سنوات حتى في الظروو الاستثنائية أو الحروة ليكون الأمر مذلك 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا فقد  .التقليص من هذه المدة هللقاضي، لكن لا يمكن موكلا

ذكر بالنسبة للمواطن الجزائري فلا يهم إن كان فقده ال ةسابقالالشخص في مثل هذه الظروو 
الجنسية فلا يجوز الحكم بموته إلا إذا  عديمفي الجزائر أو في الخارج، أما بالنسبة للأجنبي أو 
ولو كان  رق الباخرة أو سقوا  جزائرية؛تم فقده في الجزائر أو على متن باخرة أو طائرة 

 98وهذا ما نات عليه المادة  ،العادية في الجزائر قامتهإفي الخارج إذا كانت  عوققد الطائرة 
 .2من قانون الحالة المدنية

                                                           
 .191، ص1007، 2القضائية، عالمجلة 1
المؤرخ  19-02المعدل والمتمم بالقانون رقم: 08/11/0821المؤرخ في:  11-21من الأمر رقم:  98جاء في نص المادة 2

اة كل ــــ" يجوز التاري  قضائيا موف أنــــــــــــــــــــه: 1102، 28، المتضمن قانون الحالة المدنية، ج ر، ر 18/19/1102في: 
أو الأطراو المعنية، كما يجوز أيضا التاري  الجمهورية ري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر مناء على طلب وكيل جزائ

كان في الخارج إذا حتى ولو  ةقضائيا موفاة كل أجنبي أو كل عديم جنسية فقد في الجزائر أو على متن باخرة أو طائرة جزائري
 .ائر"قامته الاعتيادية في الجز إكان مسكنه أو 
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 ،على أن الحكم بالموت يكون بعد مضي أر ع سنوات تنا 002ادة الم والملاحظ أن
 أم من يوم الحكم بالفقد؟ ؟حدد تاريخ مداية احتساة هذه المدة هل هو من يوم الفقدتلم  الكنه

 :ملل رقمفي ال 01/12/1111 :الاادر متاريخم ر  قرار في وفي هذا الشأن جاء
مهلة الأر ع سنوات تبدأ في السريان من  أنوالمواريو عن  رفة الأحوال الشخاية  181919

"قد تمت التحريات  القرار أنه: حيو جاء في ،تاريخ الفقدان وليس من تاريخ الحكم بالفقدان
، وهو التاريخ الذي مدأ 12/18/0882كان متاريخ بت قطعا مواسطة حكم قضائي أن الفقدان وا

حسابه لمهلة الأر ع سنوات، وليس تاريخ النطق بالحكم عكس ما اعتبره القضاة أن سريان 
من قانون  002وهذا خطأ في تطبيق المادة  ،الفقدان يبدأ من تاريخ الحكم القضائي بالفقدان

 الأسرة".

ي الحروة والحالات الاستثنائية بعد  لبة الهلال ف معالموت  تكفر  كما رجحت م
دقيق عنه بكل الطرق الممكنة، حيو تاريخ الفقد، وذلك بعد البحو المضي أر ع سنوات من 

ة منذ ــــــدان المعني مهذا الملل اامتــــــلاه: "وحيو أن ظروو فقــــــا المذكور أعـــــــاء في قرارهــــــــــج
لفقدان كان على قضاة المجلس أن يجروا تحقيقا لمعرفة ذلك وهي الفترة الحقيقية ل 0882سنة 

سواء مواسطة النيابة التي لها صلاحية إحضار ملفات الشرطة الفضائية أو أي وايقة أخرى 
 1القرار المطعون فيه". ضيستوجب نقتثبت ذلك وعليه فالوجه مؤسس مما 

ز الحكم بالموت الحكمي إذا ومما سبق نخلص إلى أنه في الحالات التي ييلب فيه الهلال يجو 
 فرت الشروا التالية:اتو 

 .أن يكون الفقد في ظروو ييلب فيها الهلال 
  أن يمضي على انقطار أخبار الشخص أر ع سنوات على الأقل من تاريخ فقده ما دام

من قانون  018إلا بعد صدور حكم مذلك طبقا للمادة  اأن الشخص لا يعتبر مفقود
 الأسرة.

  2من قانون الأسرة. 002ذلك وفقا لما تقضي به المادة مأن يقدم الطلب 

                                                           
 .222،  1112، 0مجلة المحكمة العليا، ر1
 .112،   ةسابقرسالة ، علال ياسين 2
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 الحالات التي تغلب فيها السلامة الفقد في انيا:ث
ارة ـــــــللتج أو العلم لطلبرج ــــــــة كمن خـــا السلامـــــقد يفقد الشخص في حالات تيلب فيه

ني أن فقده يكون في ظروو عادية، يع موته،عرو حياته من تأو السياحة ام تنقطع أخباره فلا 
فإن الأمر مفو  للقاضي في تحديد المدة المناسبة للحكم ق أ من  002حسب نص المادة و 

دلائل وقرائن ترج  وفاته من حياته كوفاة جميع  من يهدوهذا مناء على ما ل بموت المفقود
 .1والثمانين"مضيها كالسبعين بن موفاته ظمضي مدة زمنية ييلب الأو  ؛قرانهأ

عن  11/12/0882 :متاريخ الاادر 009610 :ا رقمفي قراره أكدته م ر وهذا ما
ي ضمن قانون الأسرة لا تلزم القا 002المادة  "... فيه: والذي جاء رفة الأحوال الشخاية 

بانتهاء أجل الأر ع سنوات وأن القانون يلزم القاضي فق  بأن لا يعلن وفاة  ةمتحديد وفاة المفقود
لتحديد تاريخ  إلا بعد مدة الأر ع سنوات وفيما زاد عن ذلك فهو يترل حرية للقاضي ةالمفقود
 القرائن المأخوذة من ظروو الدعوى". عتبارالا عينبمع الأخذ  ؛الوفاة

 :هما شرطين شخص المفقود ميتا لامد من توفرتبر الحتى يع هفإن 002و ناء على نص المادة 

 .مرور أر ع سنوات على الفقد كحد أدنى 
  والتي ترل تقديرها للقاضي لإجراء ما يلزم  المناسبة بعد هذه السنوات الأر عمرور المدة

 .2اته أو موتهيت بكل الطرق الممكنة للتأكد من حمن التحريا

تعفى من الطابع جميع العقود من ق ح م: " 0و  81السياق جاءت المادة  اوفي هذ 
رتأت المحكمة أن اوإذا مجانا،  العقود وتسلم وملخاات هذهالخاصة بالإجراءات وكذا نسخ 

مير للتحقيق التكميلي ولاسيما أن تقرر كل تدالوفاة  ير اامتة على الوجه الكافي فيجوز لها 
 التحقيق الإداري حول ظروو الفقدان".

                                                           
 .192سامق،  مرجع محمد محدة،  1

محكمة لوالذي جاء فيه: " حيو ابت  عن محكمة الجلفة قسم شؤون الأسرة12/11/1100وهذا ما أكده الحكم الاادر متاريخ 
سن هذا  بموجب القرار الاادر عن مجلس قضاء الجلفة، وطالما أن 0821ذ( كان خلال سنة  ة.الحال قطعا أن فقدان )

عين توفاته، مما ي ، الأمر الذي يرج عنه سنة دون أي خبر 29سنة ومدة  يابه التي تجاوزت هي الأخرى  92الأخير تجاوز 
 . 22، أنظر: نزيهة شبايكي، رسالة سابقة،    وفاته"مالقضاء 

 .111-110،   ةسابق رسالة علال، ياسين 2
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 خذ عليها ما يلي:يؤ  أمن ق  002 المادة نأ وحوصلة القول

أن مدة الأر ع سنوات التي حددها المشرر للحكم بموت المفقود في الحروة والحالات  -
لك هي مدة طويلة إذا أخدنا ن ذالاستثنائية التي ييلب فيها الهلال والتي لا يجب أن تقل ع

ولذا كان من الأحسن عدم انتظار  ،عين الاعتبار  لبة هلال المفقود في مثل هذه الحالاتب
لأن الأ لب هو وفاته في الحالات الاستثنائية والحروة،  ،أر ع سنوات حتى يحكم بالموت

 1المدة. هذه ولذا أرى أنه على المشرر تعديل نص المادة وتقليص
مين  ةقي الظاهر مرأي الحناملة في التفر من خلال هذه المادة أخد فالمشرر  أنالملاحظ  -

الفقد في الظروو التي ييلب فيها الهلال والحالات التي تيلب فيها السلامة، ولكن في حالات 
الحقيقة هو لم يفرق مين الحالتين لأن الحكم بالموت في كل منهما مترول للسلطة التقديرية 

الحكم بالموت ..." التي يفهم منها أن القاضي  بر  زيجو للقاضي، وذلك من خلال عبارة:" 
 الحكم بالموت بمضي أر ع سنوات مل له أن يقدر زيادتها عن ذلك.ملزم بإصدار 

 من لم يكن واضحا في تحديد تاريخ مدأ احتساة الأر ع سنوات، هل هو 002نص المادة  -
بعضها جتهادات القضائية التي أقرت لاك للذ تتاريخ الفقد أو من تاريخ الحكم بالفقد، وترك

أن مدايتها تكون من تاريخ صدور الحكم بالفقد لأن ، والأص  هاتاريخ الفقد مداية لاحتسام
 .أمن ق  018بحكم حسب نص المادة  المفقود لا يعتبر كذلك إلا

 

                                                           
معظم القوانين العر ية نات على مدة السنة أو السنتين للحكم موفاة المفقود في الحالات التي ييلب فيها الهلال مثال ذلك 1

القانون المير ي الذي حددها بمضي سنة من تاريخ اليأ  من الوقوو على خبر حياة أو ممات المفقود، والقانون الماري 
ابت أنه كان على ظهر سفينة  رقت أو كان في طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات  الذي حددها بسنة من تاريخ فقده إذا ما

المسلحة وفقد أاناء العمليات الحر ية، أما المشرر التونسي فحددها بالسنتين في وقت الحرة أو في الحالات الاستثنائية وهو ما 
، ج ر، مدونة الأسرة المير يةالمتضمن  21-12ن رقم من القانو  212ذهب إليه أيضا المشرر اليمني. أنظر في ذلك: المادة 

لسنة  12بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  0881لسنة  22من القانون رقم  10والمادة  ،1112، لسنة 2092ر
 81رقم الخا  مبعض أحكام الأحوال الشخاية وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الاادر بالقانون  0818
المتعلق بإصدار  08/19/0826أمر مؤرخ في  من 91والمادة ، مكرر ة. 11، ر0881، ج ر، المارية، سنة 0822لسنة 

لسنة  11رقم من القانون  002والمادة  .0826لسنة  66منشور بالرائد الرسمي التونسي، ر مجلة الأحوال الشخاية التونسية
 .0881، لسنة 206م، منشور بالجريدة الرسمية اليمنية، ربشأن الأجوال الشخاية المعدل والمتم 0881
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 موت المفقودالحكم برفع دعوى  الفرع الثاني: إجراءات

يمكن رفع دعوى فضائية التي يمكن بانقضائها الحكم بموت المفقود،  بعد انتهاء المدة
 امذلك، ولا تختلل هده الدعوى عن  يره ينالحكم من قبل الأطراو المخولهذا لطلب إصدار 

ما نص تختلل في إجراءاتها عن دعوى الفقد إلا فيما يخص لا وعلى ذلك فهي  ى من الدعاو 
 1إجراءات.من  ح م عليه ق

عر  الاختاا  القضائي أ  ام ،موت المفقودب الحكم و دعوى اطر أإلى  أتطرق أولا فيما يأتيو 
 .والسير فيها ى الدعو  ةعريضصولا إلى الحديو عن موت المفقود و الحكم ب ى و في دع

 موت المفقودب الحكم ى طراف دعو أ :ولاأ

و موت المفقود مناء على أالحكم بفقدان  ادريأنه: "على  من ق أ 113تنص المادة       
ن و المادة فالمخول التالي وحسب هذه و أو النيابة العامة"  ة،و من له مالحأ الوراةحد أطلب 

وقد تم تفايل ذلك  ،لهم رفع دعوى الفقد ولنفسهم من يخأموت المفقود هم ب الحكم مرفع دعوى 
 .ا البحوالفال الأول من هذ في

مفقود هو نفسه من رفع الموت الحكم بن من يرفع دعوى ألم تشترا  113ن المادة إف للإشارة
 .هفقدب الحكم دعوى 

 دعوى الحكم بموت المفقود في الاختصاص القضائيثانيا: 

 النوعي: الاختصاص-1

ذات  ةالقضائي ةهي الجه ةالمحكم نإف إ و م إ من ق 42المادة  حسب نص
من نفس القانون في فقرتها  324المادة  تنا ا، كمقسامأا تتشكل من أنهو  ،العام الاختاا 

                                                           

  1 ياسين علال، رسالة سابقة، ص211.
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- الآتية: " ...ى و ادعالخاو  في الينظر قسم شؤون الأسرة على " :هنأعلى  ةالخامس
 ".واليياة والفقدان والتقديم ة...بالولاي ةالمتعلق الدعاوي 

موضور الحكم بموت المفقود د الاختاا  النوعي في ينعق أنهمن نص هذه المادة  يستخلص
 .لقسم شؤون الأسرة

كل جزائري فقد  ةيجوز التاري  قضائيا موفا" :أنهمن ق ح م 50وجاء في نص المادة 
كما جاء  "و الأطراو المعنيينأ ةعلى طلب وكيل الجمهوري مناء ،خارج الجزائر وأفي الجزائر 

عندما يكون الطلب  ير الاادر من وكيل " :أنهمن نفس القانون  09في نص المادة 
 المحكمة".إلى  الأخيرهذا  ةمواسطيحال بعد التحقيق  ةالجمهوري

ود يقدم من طرو وكيل المفق ةن طلب التاري  موفاأيتض  لناين  من خلال هذين ا
في حال تقديم  أنهو  ة،مالح ذيكل  أو الوراةالمعنيين والمقاود مهم  الأطراو ة أوالجمهوري

إلى  هالذي يحيل ةلا عن طريق وكيل الجمهوريإالطلب من طرو هؤلاء لا يمكن عرضه 
 1.ن يجري التحقيق المطلوةأبعد  المحكمة

 الإقليمي: الاختصاص-2

التي يقع في  للمحكمةنعقد يفي دعوى الفقد  الإقليمين الاختاا  أن مينت أسبق و 
يكن له موطن معروو  ؛ فإذا لمعليه وهو موطن المفقود ىموطن المدع اختااصها دائرة

ا ما نات هذو  ؛هموطن ل خرآاختااصها  ةيوجد مدائر  فالاختاا  يعود إلى المحكمة التي
في دعوى  الإقليميلمن ينعقد الاختاا   :والسؤال المطروح و إ إم من ق 45عليه المادة 
 ؟م لاأبالنظر في دعوى الفقد  ةالمختا ةالقضائي ةهل هي نفس الجه ؟مفقودالالحكم بموت 

 أنهلا إ ةمكان الولاد ةلب إلى محكميقدم الط" :ما يلي م ح من ق 01جاء في نص المادة 
 ةن الطلب يقدم إلى محكمإف للأجانب ةللجزائريين المولودين في الخارج وكذا بالنسب ةبالنسب

                                                           
1Hanifi louiza ,op-cit,p34. 
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ذا إ وفر ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي المختاةيتإذا لم الاعتيادية  الإقامة أومسكن لا
فقدان المكان وقور  ةجوز تقديم طلب جماعي إلى محكميشخا  خلال نفس الحادي فأ ةفقد عد

 ".الجزائر ينةمد ةفإلى محكم ةذا لم توجد فيه محكمإو أ

 .يتحدد بحسب الشخص المفقود الإقليميالاختاا   أنمن نص هذه المادة  فهمي

 منظر دعوى الحكم بالموت  المختاة فالمحكمةولد في الجزائر  اذا كان المفقود جزائريإف
كان الفقد قد  إذالا يهم  الحالةوفي هذه  ،اختااصها مكان ولادته دائرةهي التي يقع في 
 ةالسابقق ح م من  50وهذا ما نات عليه المادة  ،الخارجو في أ  حدي في الجزائر

و في أكل جزائري فقد في الجزائر  ةيجوز التاري  قضائيا موفا"حيو جاء فيها ، الذكر
 ."الجزائر... خارج

 التي  للمحكمةالاختاا  ينعقد فولد في الخارج  اذا كان الشخص المفقود جزائريإ ماأ
ففي حال لم يتوفر  الاعتيادي، إقامتهمحل  أواختااصها مسكن المفقود  دائرةيقع في 

 الأجانبإلى  ةبالنسب اأم الجزائر. ينةمد ةذلك فيعود الاختاا  إلى محكم
 الأجنبياختااصها مسكن  ةالواقع في دائر  ةيعود إلى المحكم أيضاختاا  الاف

لكن في  ر،الجزائ ينةمد ةن لم يتوفر ذلك فإلى محكمإو  ؛المعتاد إقامتهو محل أالمفقود 
 ةو على متن سفينأفقد في الجزائر  إذا إلا الأجنبي ةلا يقبل طلب الحكم موفا ةهذه الحال

من القانون نفسه والتي جاء في  50وهذا ما نات عليه المادة  1.ةجزائري ةو طائر أ
فقد  ةعديم جنسي أجنبي أوكل  موفاةالتاري  قضائيا  أيضاكما يجوز " أنه: ةالثاني افقرته

ة حتى ولو كان في الخارج إذا كان جزائري ةو طائر أ باخرةو على متن أ ائرفي الجز 
 مسكنه أو إقامته الاعتيادية في الجزائر"

 كالفقدان في  ؛شخا  في نفس الحاديأ ةهي فقد عد 01نات عليها المادة  ةحال وأخر
دعوى موت هؤلاء المفقودين  منظر ةالمختا ةفالمحكم :زلزال مثلا وأ ةحادي  رق سفين

                                                           
 .152   ،2997 الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، ،2 ا عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر،1
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ن لم توجد فيه إف ،اختااصها مكان وقور الفقدان ةقع في دائر يالتي  ةهي المحكم
 1.الجزائر ينةمد ةفإلى محكم ةمحكم

 ةالفقد الجماعي يجوز تقديم طلب جماعي للحكم بموت المفقودين وتتولى المحكم ةحال فيو 
 2.المفقودين بحكم واحد يضمهم جميعا الأشخا  ةموفا االحكم افتراض

 ةسجل في سجلات الحالين منطوق الحكم إف ةبعد التاري  بالوفا أنهإلى  الإشارة وتجدر
لما  طبقاوهذا  ؛المتوفىفيه  قامأمكان  أخروعند الاقتضاء في سجلات  ةالولاد نبمكا ةالمدني

 3.ح م من ق 04ات عليه المادة ن

التي نظرت  المحكمة أمامما ترفع  ةدعوى الحكم بموت المفقود عادن إف ةالعملي ةمن الناحي و
اختااصها موطن المفقود  ةالتي يقع في دائر  ةسابقا في دعوى الفقد وهي في اليالب المحكم

 4.الفقد على الر م من ولادته في مكان  ير مكان

 35طبقا لنص المادة لعام ليست من النظام ا الإقليميبالاختاا   ةالمسائل المرتبطف وللإشارة
 ةوفي حال ،من تلقاء نفسه المسألةهذه  إاارةو التالي يمتنع القاضي عن  و إ، إ م من ق

 ةالفاصل ةتبعه المحكمتيمتد إلى المجلس القضائي الذي  الإقليمين الاختاا  إالاستةناو ف
 5.إ و م إ من ق 32و هذا حسب نص المادة  يفي دعوى الموت الحكم

                                                           

cit, p36.-Hanifi louiza, op1 
 .152عزيز سعد، مرجع سامق،  عبد ال2
 .154المرجع نفسه، ص عزيز سعد، عبد ال3

متاريخ  ةوالدته المولود ةحيو طلب المدعي الحكم موفا 23/12/2994الجزائر متاريخ  ةكده الحكم الاادر عن محكمأوهذا ما 4
وقد  ،12/12/2992 :بعد الحكم بفقدها متاريخ أخبارهاوانقطعت  ةالبقار المقدسسافرت إلى  واا والتي بالأ، 91/19/1042

 .ولم يدفع بعدم الاختاا  ، واابالأ ةمولود ةن المفقودأر م  ى الجزائر الدعو  ةقبل قاضي شؤون الأسرة في محكم
 .245عبد النور نوى. رسالة سابقة،   5
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يختلل في دعوى الحكم  الأخيرهذا ف ؛الإقليميعن الاختاا   حديوالوفي ختام 
ح،  قفي  أحكاملما جاء من  الأوليخضع في  لأنه، مفقود عنه في دعوى الحكم بالفقدالبموت 

 1.إ و م إ يخضع للحكم العام الوارد في قن الثاني أحين  في

 سيرهاو  ى الدعو  ةعريض :ثالثا

من حيو الطلبات التي  إلادعوى الفقد  ةعن عريض ةدعوى الوفا ةلا تختلل عريض       
وتقدم معها مرفقات تثبت  ؛المفقود موفاةتتضمن طلب الحكم  الأولى العريضةن لأ ،تحتويها
؛ الفقد ةبحسب حال ةو بموجب محاضر معاينأالفقد سواء كان ذلك بموجب حكم قضائي  ةحادا

 ،ةلدى كاتب ضب  المحكم ةوتسجل هذه العريض ،المدعي ةإلى الواائق التي تثبت صف إضافة
 إ و م إ من ق 13مناو  عليه في المادة كما هو  ةالمحكم أمام ى وترفع هذه الدعو 

من نفس  17الذكر والتي تكون وفق الشكل المناو  عليه في المادة  ةالسابق ةبالعريض
 2.القانون 

اقعة لو  ةوالمثبت ةللعريض ةبفحص الواائق والمرفقات المااحب ةتقوم بعد ذلك المحكم
بعدها  ،الشهود ةذا لزم الأمر سمار شهادإو  ،ةو محضر معاينأسواء كان حكما قضائيا  ،الفقد

 .المفقود ةبحكم يقضي موفا ى يفال القاضي في الدعو 

                                                           
 .214ياسين علال، رسالة سابقة، ص 1
والإدارية والتي جاء فيهما عل التوالي : " ترفع الدعوى أمام المحكمة  المدنيةالإجراءات من قانون  17 و 13 تينالماد :نظرأ 2

بعريضة مكتو ة، موقعة و مؤرخة، تودر بأمانة الضب  من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد     
الجهة القضائية -1دم قبولها شكلا، البيانات الآتية := تابع: الأطراو" "يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة ع

إسم و لقب و موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن -4إسم و لقب المدعي و موطنه، -2التي ترفع أمامها الدعوى،
لاتفاقي،     الإشارة إلى تسمية و طبيعة الخص المعنوي؛ و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو ا-3معلوم؛ فآخر موطن له،

الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الواائق -2عرضا موجا للوقائع و الطلبات  و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،-7
 المؤيدة للدعوى.
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فلا  لب المدعيبعض الحالات لا يستجيب القاضي لطفي  أنه إلا الإشارةلكن تجدر 
ر ع سنوات الأ ةعدم مضي مد :منها ةعد لأسباةالشخص المفقود وذلك  ةيحكم موفا

 1.و يرها الإابات ةدلأ ةو عدم كفايأ ،المناو  عليها قانونا

 الجزائرية الاستثنائيةالحكم بموت المفقود في القوانين  :المطلب الثاني

 توخلا ،الجزائرية الاستثنائيةالفقد في القوانين  ةصف إابات ةفيما سبق كيفي توضح
ختلل الحكم يوالسؤال المطروح هل  ،من قواعد عامه أ يختلل عما جاء به ق إاباتها أنإلى 

 نع إجابةو  ؟لا أم جاء في القواعد العامة عما الاستثنائيةيضا في هذه القوانين أبموت المفقود 
 ام أوض  الاستثنائيةمفقود في القوانين الللحكم بموت  اللازمة المدة أمين فيما يأتيالسؤال هذا 

 .الاستثنائيةرفع دعوى موت المفقود في القوانين  إجراءات

 الاستثنائيةللحكم بموت المفقود في القوانين  اللازمة المدة الأول: الفرع

للحكم بموت المفقود في  اللازمة المدة يعالج الأول ،عنارين رهذا الفر يتناول 
 بالنسبةللحكم بموت المفقود  اللازمة المدة يبين الثانيو  الطبيعية،بالكواري  الخاصةالتشريعات 
 الوطنية. المأساةلضحايا 

 الطبيعيةبالكوارث  الخاصةمفقود في التشريعات الللحكم بموت  اللازمة المدة أولا:

 19مفقودي فيضانات  بأحكامالمتعلق  94-92من الأمر  2المادة  من 1ت و نا
وقور  أماكنوجوده في  شخص ابتبموجب حكم كل  ىرح متوفايأنه: "على  2991نوفمبر 

ته بعد التحري بجميع ثر على جثولم يع أاري أولم يظهر له  2991نوفمبر سنة  19فيضانات 
 ة".الطرق القانوني

                                                           
 .129-122نور نوى، رسالة سابقة،  لعبد ا1
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يفال القاضي المختص بحكم امتدائي " :أنهعلى  منها 4 كما نات نفس المادة في و
 ".أمامه ى لا يتعدى شهرا واحدا امتداء من تاريخ رفع الدعو  أجلونهائي في 

على مفقودي  المطبقة الأحكامالمتضمن  92-94: من القانون رقم 2كما تنص المادة 
 ىرح متوفاي: "ما يلي علىالثالثة و  الأولىبومردا  في الفقرتين م 2994ماي  21زلزال 

ر ثولم يع أاري أماكن وقور الزلزال ولم يظهر له أبموجب حكم كل شخص ابت وجوده في 
يفال القاضي المختص بحكم امتدائي ."..ة"،ته بعد التحري بجميع الطرق القانونيثعلى ج

 أمامه". ى لا يتعدى شهرا واحدا امتداء من تاريخ رفع الدعو  أجلونهائي في 

     مفقودال موفاةتاري  خلالها الالتي يتم  المدة أن ستنتجن السابقةالناو   ءباستقرا
والملاحظ أن هذا الأجل  ،القضاء أمامن تتعدى الشهر الواحد من تاريخ رفع الدعوى ألا يجب 

قورن بما ورد في  ما إذاالمفقود هو قاير جدا  ةالحكم موفا إصدار أجلمن الممنوح للقضاء 
رن و ذا ما قإوكذلك  ،سنوات بأر ع المدة هوالتي حددت هذ ،الأسرةقانون ب الواردة ةالقواعد العام

 بأر عة ةوالمقدر  ةمعاينالضر امح لإعداد القضائية للشرطة ةالممنوحالأجل مع الآجال هذا 
ن حكم القاضي أوك،  92-94:في القانون رقم أشهر ثمانية و  94-92: رقم الأمرفي  أشهر

مما  ؛ةوفاالكونه يتعلق ب الأهمية ةفي  اي رأم ةلكنه في الحقيق ،شكلي إجراءهنا هو مجرد 
على ما  الموافقةام بجهد جدي في التحقيق وعدم الاكتفاء بمجرد قييستوجب من القاضي ال

 1ة.القضائي الضبطيةقامت به 

شروا اعتبار  أيضانستنتج  السابقة القانونيةمن خلال الناو   أنهإلى  بالإضافة
 ،فرها يمكن الحكم بموت المفقوداتو مالتي  رالذك يسابق الاستثنائيين ينفي الظرف االشخص مفقود

 .ا صدور حكم قضائي يارح بموتهلا متوفر شر إخير الذي لا يعتبر ميتا موتا حكميا هذا الأ

                                                           
 ،سامقمقال ، 9429نوفمبر في  19على مفقودي فيضانات  المطبقةبالأحكام المتعلق  الأمرتعليق على  :زعلانيعبد المجيد 1

  292. 
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والقانون  94-92:المفقود في الأمر رقم موفاةللحكم  اللازمة المدة أنهي  الخلاصة إذن
 .القضاء أمامهي شهر واحد من تاريخ رفع الدعوى  94-92

لرفع دعوى موت  ةمعين ةوالقانون السابقين لم يحدد مد الأمرالمشرر في  الملاحظ أنو 
 ةحدد مديكما لم  ى،التي يفال فيها القاضي في الدعو  ةالمفقود مل اكتفى فق  متحديد المد

 1.قضائها يحكم موفاة المفقودبانالتي  ةمعين

 المدة اللازمة للحكم بموت المفقود بالنسبة لضحايا المأساة الوطنية :ثانيا

تنفيذ ميثاق السلم  المتضمن 2992لسنة  91-92: رقم من الأمر 49المادة  تنا
يارح بموجب حكم قضائي موفاة كل شخص انقطعت أخباره " :والماالحة الوطنية على أنه

 ".قانونية التي بقيت دون جدوى ته بعد التحريات بكل الوسائل الثر على جثولم يع

يجب على الأشخا  المذكورين في المادة " :من نفس الأمر أنه 41وجاء في المادة 
أشهر امتداء من  ةأعلاه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختاة في أجل لا يتجاوز ست 49

 ".م محضر معاينه الفقدانتاريخ تسل

ا ونهائيا في أجل ـــــيفال القاضي امتدائي."..:هــــــأن 42من المادة  ةوجاء في الفقرة الثاني
 ".لا يتجاوز شهرين امتداء من تاريخ رفع الدعوى 

نص على  قد 49و 20 ،25،25ومن خلال المواد  91-92 قم: ن الأمرأإلى  أشير ةفي البداي
 إضافيةالوطنية وهي شروا  ةساأمال ةفرها لاعتبار الشخص مفقودا ضحياالشروا الواجب تو 
شرح ذلك في المبحو الثاني من الفال الأول من  وقد تم في قانون الأسرة ةعلى تلك الوارد

 البحو.هذا 

                                                           
 .122عبد النور نوى، رسالة سابقة،  1
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المشرر حدد المدة اللازمة لرفع دعوى الحكم  أنومن خلال الناو  السابقة نستنتج 
 ،فقدانالأشهر امتداء من تاريخ تسليم محضر معاينه  ةموفاة المفقود في هذه الحالة في أجل ست

 92-94رقم: والقانون  94-92:الأمر رقم لا منك 91-92:رقم  وقد خالل مذلك الأمر
أشهر دون  ةقضاء أجل الستانوفي حال  ،لرفع هذه الدعوى  ةمدة معين الم يحدد نذيلالسابقين ال

ينبيي على ذوي  وإنما ،رفعها فلا تقبل بعد ذلك باعتبارها حالة فقد تتعلق بالمأساة الوطنية
ذا سيحرم ــــــق توضيحها لكن هــــــــالتي سب ةق القواعد العامـــــــد ذلك وفـــود رفعها بعحقوق المفق

 1.ؤلاء من الحقوق التي يكفلها ميثاق السلم والماالحة الوطنيةــــــه

شهرين من تاريخ رفع الدعوى حتى ال لأجالناو  السابقة حددت  أنإلى  إضافة
 ةعام ةباف الآجال هوهذ ،هذا الأجل في إصدار حكم الوفاةيفال القاضي فيها ولا يتجاوز 

لكن من جهة  ؛لقاضي المزيد من البحو والتحري ليتسنى فيها  لا ةمن جه ةجال قاير آ هي
التي جاءت من أجلها  ةبالنسبة للظروو الخاص الآجالحسن المشرر في تقاير هذه أ أخرى 

 الآجالتميز بطول تللفقد  الاستثنائيةللحالات  بالنسبة في ق أ الواردة الأحكامن هذه القوانين لأ
 2.م مع بعض حالات الفقدءوالتي لا تتلا

 موت المفقودب الحكم رفع دعوى  إجراءات :الفرع الثاني

موت المفقود في التشريعات الحكم برفع دعوى  إجراءات لتوضي خاات هذا الفرر 
موت المفقود بالنسبة الحكم ب ام الحديو عن إجراءات رفع دعوى  ؛ةبالكواري الطبيعي ةالخاص

 .لضحايا المأساة الوطنية

 

                                                           
 .120عبد النور نوي، رسالة سابقة،  1
 .102ياسين علال، رسالة سابقة،  2
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بالكوارث  ةموت المفقود في التشريعات الخاصب الحكم إجراءات رفع دعوى  :ولاأ
 ةالطبيعي

الواد سنة  فيضانات باة يالمتعلق بمفقود 94-92 :رقم من الأمر 4المادة  تنا
و من أ الوراةحد أيادر الحكم موفاة المفقود مناء على طلب " :على أنه 4في فقرتها  2991

من  4وهذا ما نات عليه كذلك و  ،"العامة ةنيابال من أوفي ذلك  ةكل شخص له مالح
 .على مفقودي زلزال مومردا  ةالمطبق الأحكامالمتضمن  92-94 :من القانون رقم 2المادة 

كدعوى الفقد و يرها  الاستثنائيةمفقود في القوانين البموت دعوى الحكم  أنإلى  أشير البدايةفي 
ينعقد الاختاا  فيها لقسم شؤون الأسرة حسب  الشخاية بالأحوال ةالمتعلق ي من الدعاو 

 للأحكامخضع يف الإقليميفيما يخص الاختاا   أما ،إ م و إ في ق الواردةالقواعد العامة 
 1.مح في ق  الواردة

 طبقامفقود اللهم رفع دعوى موت  المخولة الأطراو أناستنتج  السابقة الذكرالمادة خلال ومن 
ت الفقد أو دعوى مو  لهم رفع دعوى  المخولة الأطراو أنفسهمالسابقين هم  ن نو اوالق للأمر
من لهم  أووهؤلاء الأطراو هم الوراة 2 ؛منه 113والذين نات عليهم المادة  في ق أ المفقود

 و.في الفال الأول من هذا البح العامة وقد سبق توضي  ذلك ةالنياب أومالحه 

رقم: من القانون  2من المادة  4وو  94-92رقم: من الأمر 2جاء في نص المادة و 
يفال بحكم امتدائي ونهائي في أجل لا يتعدى الشهر الواحد  ن القاضي المختصبأ 94-92

 .كم بموت المفقودحلل يهطلب المقدم إلالامتداء من تاريخ رفع الدعوى في 

                                                           
 .210ياسين علال، رسالة سابقة،  1
 .247عبد النور نوي، رسالة سابقة، ص 2
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وهذا  ،1حكم قضائي كون بموجبوفاة يالالتاري  ب أنكما جاء في الأمر والقانون السابقين 
 .يضا يتفق مع القواعد العامةأ

نه يمكن إف 92-94والقانون  94-92الأمر رقم : من 3و  2وحسب نص المادة 
لا أأمام المحكمة العليا في الحكم القاضي بالوفاة في أجل شهر واحد على  ضالطعن بالنق

 .دعوى أمامهاالأشهر لإصدار قرارها وذلك من تاريخ رفع  ةتجاوز المحكمة العليا مدة الاات

الحكم  ديقيالنيابة العامة هي التي تتولى تن إمفقود فالو عد صدور الحكم بموت 
 .94-92رقم: من الأمر 2و  2جاء في نص المادة  وهذا ما بسجلات الحالة المدنية

نات عليه المادة ا لم طبقاقيد حكم الوفاة مهذه السجلات يكون  أنإلى  الإشارة وتجدر
الوفاة في سجلات الحالة ب رحايسجل منطوق الحكم الم" :اوالتي جاء فيه2.ق ح ممن  04

ر إلى ذلك اويش ىفيه المتوف أقامخر مكان آوعند الاقتضاء في سجلات  ةالمدنية لمكان الولاد
من  ملخاات فرديةترسل  اكان الحكم جماعي وإذا، في هاملإ السجلات عند تاريخ الوفاة

مكان  خرلآلضاب  الحالة المدنية  أو ةمنطوق الحكم إلى ضاب  الحالة المدنية لمكان الولاد
 .تسجيلال دكل من المفقودين قا ىسكن

وعليه لا مد من تسجيل منطوق الحكم في  ..."محول عقود الوفاة بالوفاة التاري  أحكامتحل  
في هاملإ وايقة ميلاد المفقود، أما إذا  ويشار إليهسجلات الحالة المدنية لبلدية مكان الولادة 

شمل الفقدان عدة أشخا  في حادي واحد فيتم إرسال نسخ من الحكم الجماعي موفاتهم إلى 
ن ولادة كل مفقود؛ أو مكان سكن كل واحد من المفقودين من ضاب  الحالة المدنية لبلدية مكا

 3أجل تسجيله في سجلات الحالة المدنية.

                                                           
 2/1والمادة  19/11/2991فيضانات  يعلى مفقود المطبقةالأحكام المتضمن  94-92رقم :من الأمر  2/1المادة  :انظر1

 .21/97/2994زلزال  على مفقودين المطبقةالأحكام المتضمن  92-94من القانون 
 .154-152عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، مرجع سابق، ص2
 .153مرجع نفسه، ص3
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 موت المفقود بالنسبة لضحايا المأساة الوطنيةالحكم بإجراءات رفع دعوى  :ثانيا

يادر الحكم القاضي موفاة " :يلي على ما 91-92رقم:  من الأمر 42المادة  تنا
من النيابة  أوفي ذلك  ةمالح ذيو من كل شخص أحد وراته أالمفقود مناء على طلب من 

ن الدعوى في هذه الحالة ترفع وفقا إف الشأنفي هذا  وتجنبا لتكرار ما قيل قبلا ".العامة
ولين مذلك والأطراو المخ، شؤون الأسرةا الخاصة مرفع الدعوى أمام قسم شرو الو  جراءاتللإ
 .92-94 والقانون  94-92والأمر  أ هم المناو  عليهم في قنفسأهم 

من  امتداءأشهر لرفع دعوى الحكم بموت المفقود  ةأجل ست 91-92رقم: وقد حدد الأمر
  .منه 41فقدان وهذا ما نات عليه المادة ال ةمعاينتاريخ تسليم محضر 

 2و  49ولم تذكر المادة  1ة،مالح ذيو كل أوتسلم هذه المحاضر إلى ذوي حقوق المفقود 
القضائية تعمل تحت  الشرطةن صلا بحوزتها لأأكون تضر االمح هن هذالنيابة العامة هنا لأ

 2إدارتها.

يفال القاضي في الدعوى بحكم امتدائي ونهائي في أجل لا يتجاوز الشهرين امتداء من  -
 .42تاريخ رفع الدعوى حسب المادة 

 ،من تاريخ النطق بالحكم شهر أجليمكن الطعن بالنقض في الحكم الاادر بالوفاة في  -
الذي  إ و وهذا يخالل ما ورد في ق إ م 91-92رقم: من الأمر 44وهذا حسب المادة 

 الأحكام.في  ضبالنقحدد أجل الشهرين من تاريخ التبلي  للطعن 

عليا تفال في أجل لا يتجاوز المحكمة ال أنعلى  نفس الأمرمن  44المادة  تان كما -
 الإخطار.أشهر امتداء من تاريخ  ةست

                                                           
في  ةمالح ذيشخص  أيإلى  أوم المحاضر إلى ذوي الحقوق المفقود وتسل:"...تنص على 91-92من الأمر  49/2المادة 1

 ...".ةذلك في أجل لا يتجاوز سنة واحد

 .122 نوي، رسالة سابقة،   عبد النور2
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مناء على  من هذا الأمر 42المذكورين في المادة  للأشخا القضائية  ةتمن  المساعد -
 ة.مالح ذيو كل أ حد الوراةأحدهم وهم أطلب مقدم من 

من الأمر المذكور على أن التاري  بالوفاة يكون بموجب حكم  49نات المادة   -
 الشرطةفقدان الشخص المعد من طرو  ةبالاعتماد على محضر معاين قضائي
في الملل رقم :  11/92/2990 :الاادر متاريخ ر قرار م أكدهوهذا ما  ،القضائية
حيو أنه يتبين من المادتين :"...والذي جاء فيهعن  رفة الأحوال الشخاية  532911

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم  25/92/2992المؤرخ في  91-92من الأمر  49و  25
ولم يتم العثور  ،تاري  موفاة الشخص الذي تنقطع أخبارهالن أ ،والماالحة الوطنية

 الشرطة عدهان تفقد  ينةمعا استنادا إلى محضر ،ته يتم بموجب حكم قضائيثعلى ج
سيدي  ةقاضي محكم أنفي حين  ى ،عمليات البحو دون جدو  أارالقضائية على 

 ةمجرد شهاد إلىفق   نادستبالا ح() .في حكمه موفاة المدعو  قد اكتفىملعبا  
إلى محضر المعاينة المذكور الذي لا وجود له  الاستناددون )ة،ر( و)ة،هـ( الشاهدين

السالل  91-92من الأمر رقم  49و  25 ينتمذلك الماد امخالف ة؛بملل الدعوى الحالي
ويتعين  ،يعد مؤسسا ةوكيل الجمهوري ار من قبل السيدثوعليه فان الوجه الم ،الذكر

 1".الحكم المطعون فيه وإبطال ضالقضاء منق إليهاستنادا 

خلص ن الاستثنائيةموت المفقود في القوانين الحكم ب وفي ختام الحديو عن إجراءات رفع دعوى 
 :نتائج التاليةإلى ال

ثبت الفقدان ية، حيو واحد قضائيةلقوانين جمعت مين الفقدان والوفاة في دعوى ا هذه -
في  .قاضي حكمه بالوفاةضر المعاينة و ناء على ذلك يادر الاإلى محفيها استنادا 

لامد في قواعده العامة من رفع دعوى الفقدان و عد  إذقانون الأسرة لا يجيز ذلك  أنحين 

                                                           
 .199،  1118، 0مجلة المحكمة العليا، ر1
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ادر القاضي ويالموت ب الحكم الحكم به وانقضاء المدة اللازمة ترفع دعوى صدور 
 1.اانيا مذلك احكم

موت المفقود بحكم امتدائي ونهائي ب الحكم القاضي في هذه القوانين يفال في دعوى  أن -
 إ في ق إ م و وهذا مخالل لما جاء في القواعد العامة ،حكم  ير قامل للاستةناو أي
 .للاستةناو ةقامل بأحكامفيها  يفال وى ان الدعأب

ور م بعض  ؛القوانين الاستثنائية أن أستنتج في هذا المطلب توضيحه سبق ومما
من حيو المدة اللازمة للحكم بالموت بشأن الحكم بموت المفقود فيها  ةالاختلافات الوارد
أنها  إلا ؛عن تلك المناو  عليها في القواعد العامة لقانون الأسرة ةوالإجراءات المتبع

مناء  إلاا يالشخص المفقود لا يعتبر ميتا موتا حكم أن الأخيرتتفق مع ما جاء في هذا 
 .على صدور حكم قضائي يقضي بموته

 ظهوره حيا آثارعلى الحكم بموت المفقود و  ةلآثار المترتبا :المبحث الثاني

م تنتهي تومن  لا من تاريخ الحكم بفقده يعتبر المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته
كما يترتب على  2،ةعلى الوفاة الطبيعي ةوتسري عليه جميع الأحكام الساري ؛القانونية تهشخاي

هذه  ؛ة ير مالي أوكانت  ةمالي آاارمن  الحقيقيصدور الحكم بالموت ما يترتب على الموت 
 ،المفقود في الظروو الاستثنائية أولآاار التي لا فرق فيها مين المفقود في الظروو العادية ا

 إطارضحايا المأساة الوطنية في  حقوق  بالتعويضات التي استفاد منها ذوي  ماعدا ما تعلق
 .تنفيذ ميثاق السلم والماالحة الوطنية

 ،هر ويعود حيا بعد الحكم بموتهموت المفقود هو موت حكمي وليس حقيقي فقد يظ مادام أنو 
 .تهامدوره يرتب آاارا تختلل عن سابق وهذا

                                                           

  1 نزيهة شبايكي، رسالة سابقة،  22.

  2 محمد سعيد جعفور، مرجع سامق،  221.
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الحكم بموت المفقود وآاار على  ةلآاار المترتبا هو ما أخاه بالدراسة فيما يأتي متوضي و 
 ،مفقودال بموت1.على الحكم ةلآاار المترتباوذلك من خلال مطلبين يعالج الأول  ،ظهوره حيا

 .آاار ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته الثاني ويبين

 على الحكم بموت المفقود ةلآثار المترتبا :المطلب الأول

يتعلق  فيما العديد من المراكز القانونية سواء تتييرعندما يادر الحكم موفاة المفقود 
ما  أو، الفقدباشرها المفقود المحكوم بموته قبل  ةالمالي من ميراي وتارفات قانوني بالجانب

الحكم بموته على زوجته  أارمن  ي ير المال أوما تعلق بالجانب الشخاي  أو ،يخص ديونه
 .التي يكون المفقود طرفا فيها ى و اوعلى الدع

حيو تناولت من  ،على الحكم بموت المفقود ةلآاار المترتباوعليه تطرقت في هذا المطلب إلى 
 .ماليةال والآاار  ير ؛لآاار الماليةا خلاله

 لآثار الماليةا :الفرع الأول

الميراي  ةلأمس على الحكم بموت المفقود المترتبةلآاار المالية ا أتناول من خلال دراسة
أار  أوض  وديونه اانيا، وفي الأخير الحكم بالموت على التارفات القانونية للمفقود أارام  أولا

 .الوطنيةالماالحة و الحكم بموت المفقود في ميثاق السلم 

 الميراث أولا:

ن أعنه مما يعني  اا للموت الحكمي لا كاشفةيعتبر الحكم الاادر بموت المفقود منش       
ويترتب عن صدور الحكم بموته بالنسبة 1.من تاريخ صدور هذا الحكم إلايعتبر ميتا  لاالمفقود 
 ،تهالور  ةحيو تعتبر أمواله تركة مستحق ،لآاار نفسها المترتبة عن الموت الحقيقيا لأمواله

                                                           
 .439   ،سامقمرجع  ر،محمد سعيد جعفو 1
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وما هي  ؟والسؤال المطروح من هم الوراة المستحقون لتركة المفقود بعد صدور الحكم بموته
 ؟الأموال التي تدخل ضمن تركته

 :المفقود بعد صدور الحكم بموته ةالمستحقون لترك ثةالور  -1

 الإري:أسباة " :على التوالي على ما يلي أ من ق 125 ،125 ،122المواد  تنا
يشترا " "،ياضقالبحكم  تامي هباعتبار و أ ةحقيق يبموت المور  الإرييستحق " "،الزوجيةو  ةالقراب
وعدم  الإريوقت افتتاح التركة مع ابوت سبب  حملا أوحيا  ييكون الوار  أن الإريستحقاق لا

 الإري".وجود مانع من 

 1اء موانعه.مع انتف موجود أسبابه وتوفر شروطه إلالا يتحقق  الإري أنيفهم من هذه الناو  

لآاار نفسها االحكم موفاة المفقود يرتب ف الجزائريةالقوانين الاستثنائية  إلى  الرجورو 
جاء في  وحي2.ما في ذلك تقسيم تركة المفقود على وراتهب ؛أ عن الحكم بالوفاة في قالمترتبة 

 19فيضانات على مفقودي  المطبقةالمتعلق بالأحكام  94-92: من الأمر رقم 4نص المادة 
أعلاه الحق في كل  2يخول الحكم موفاة المفقود المذكور في المادة " :يلي ما 2991نوفمبر

وهذا الحكم هو نفسه ما نات عليه  "،في التشريع المعمول به لآاار القانونية المناو  عليهاا
، 2994ماي  21على مفقودي زلزال  المطبقةم المتضمن الأحكا 92-94من القانون  4المادة 
 ،المتعلق متنفيذ ميثاق السلم والماالحة الوطنية 91-92رقم: من الأمر 2و 42والمادة 

 .والمقاود بالتشريع المعمول به هو قانون الأسرة

 إلالا يوري المفقود ولا تقسم أمواله " :من قانون الأسرة أنه 117وجاء في نص المادة 
المفقود على وراته بعد الحكم  أموالقر القانون متقسيم أحيو ..."، حكم بموتهبعد صدور ال

                                                           
في قانون الأسرة والقوانين  أحكامورد من أمن خلال ما  الشأنفي هذا  الإسلاميوقد اتفق القانون مع ما جاء في الفقه 1

 .254-252  ، أنظر: ياسين علال، رسالة سابقة، الاستثنائية
 .50   ة،سابق شراين، رسالة امتسام2
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نه لتسيير االمقدم الذي يعينه القاضي عند الحكم بفقد ةحفظ مواسطتهذه الأموال التي 1.بموته
 2.بموته هادة اللازمة التي يحكم القاضي بعدويستمر التحري عنه حتى مرور الم ،أمواله

صدور حكم قضائي   ايةوانتظر الزوج إلى  متزوجة امرأة كان المفقود  إذاوللإشارة 
لم ينتظر الحكم  إذا أما ،3الزوجيةوهو  الإريها لوجود سبب ار إفيكون له الحق في  ؛بموتها
المفقودة و أر عة كان متزوجا من  إذاوهذا  ؛أخرى وطلقها بير  الزواج من  المفقودةموفاة 
وقت  الإريحكم بموتها لعدم وجود سبب  إن المفقودةله من  ير إففي هذه الحالة لا  ،إحداهن

 4الزوجية.الحكم بالوفاة وهو 

تركة المفقود هم من تتوفر فيهم أسباة المستحقون ل اةالور  أن تخلصسيما سبق وم
ه اتو التالي يراه ور  ي،وشروا استحقاقهم له وهي موت المور  ،والزوجية القرابةوهي  الإري

ن إحتى و  ؛ويحرم منه من مات قبل ذلك ،الحكم بموته وقت صدور ةقيد الحياالموجودين على 
 5.حيا وقت موت الموري ييكون الوار  أن أيضان من شروا الميراي كان حيا وقت فقده لأ

كان للمفقود  إنهذا 6.من حق الوراة اقتسام تركته أصب بموت المفقود  حكم القاضي إذا وعليه
 .ونهاير  اةور 

ب ـــــــــحسوهذا  ةالدول لالــــــأمر ملكا من ـــــــــن أمواله تعتبإف ةـــالم يترل المفقود ور  إذا أما        
جميع  الدولة أملالتعتبر ملكا من " :والتي جاء فيها ممن ق  554ما نات عليه المادة 

 يعن  ير وار ا  الذين يموتون ـــــالأشخ والـــــأموكذلك  ،التي ليس لها مالك الشا رةالأموال 

                                                           
وقد أخذ المشرر هنا بما جاء في الفقه الإسلامي على اختلاو مذاهبه كما أقرت التشريعات العر ية أيضا ذلك، انظر: ياسين 1

 .192علال، رسالة سابقة،   
 .029الرشيد من شويخ، الوصية والميراي في القانون الأسرة الجزائري، مرجع سامق،   2

  3 المياوري محمد عبد الرحمن الفقي، مرجع سامق،  018.
 .001مرجع نفسه،   ال 4
 .096صال  حجيك، مرجع سامق،   5
 .029سامق،   المرجع المن شويخ، الوصية والميراي في قانون الأسرة الجزائري،  الرشيد6
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فرو   وذو لم يوجد  ...إذا":على أنه من ق أ 159كما نات المادة ، "تركتهمالذين تهمل  أو
 ".العامة ةإلى الخزين آلت واوجدين لم إف الأرحامذوي  التركة إلىآلت  ةعاب أو

 آلت ،الأرحامذوي  أو العابة أوالفرو   أصحاةسواء من  ةالم يكن للمفقود ور  ذافا نإذ
 1ة:ولكن ذلك يكون متوفر الشروا التالي ،العامة ةإلى الخزينالتركة 

تركة الخذ أواحد منهم  أين موجود ري بالتعايب وصاحب الفر  النسبي لأاانعدام الو  -
 .اورد ضافر  أوعايبا ت إماكلها 

 إماالزوجين كانت له  أحدمع  أولوحده  سواء ،مطلقا الأرحامانعدام من يري من ذوي  -
 .حد الزوجينأب ايما بقي منها بعد ن أوكامل التركة 

 أحدالأرحام ووجد  وو ذو  ةالفرو  والعاب أصحاةعدم انن إف ؛حد الزوجينأانعدام  -
 .وردا افرض ةتركة كاملالالزوجين كانت له 

ضيار هذا  ولتفادي ور مطلق اتجاه تركة المفقوديكون أمام حالة شنعدام هؤلاء جميعا نا و  
 .العامة له ةالخزين يالمال لامد من القول بميرا

 :الأموال التي تدخل ضمن تركة المفقود المحكوم بموته -2

وهي  ته،تركته اقتسام اور  من حق أصب صدر الحكم بموت المفقود  إنه إذاسبق القول 
وذلك بعد تسديد  ، يرها أوعقارات  أوكانت منقولات  سواءفي ذمته قبل الفقد  الثامتةالأموال 

 .ديونه وتنفيذ وصاياه

بالنسبة للأموال  وهالمطروح  والإشكالشكال يطرح بشأنها إ النسبة لهذه الأموال لا و 
ما مين الحكم بفقده والحكم بموته من ميراي هل تدخل  الممتدة الفترةإلى المفقود في  آلتالتي 

 ؟هاترد إلى تركة مور  أم تهضمن ترك

                                                           
 .55   ،سامقمرجع دة، محمد مح1
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 خاصةميراي المفقود  بالميراي عامه و  المتعلقةمن خلال استقراء الناو  القانونية 
ما مين الحكم  ةالمفقود في الفتر  آلت إلىن الأموال التي أخذ بأالمشرر الجزائري قد  أننستنتج 

 إذا ،تعتبر ملكا خاصا له ولا ترد إلى تركة الموري ، إذتركتهفقد والحكم بالموت تدخل في الب
 1.حكم باعتباره ميتا بعد ابوت حقه فيها

ن إابت وفاة من انقطع خبره في وقت معين قبل الحكم بموته ف إذاإلى أنه  الإشارةوتجدر 
كما أنه  ،ته سوى من كان حيا وقت وفاتهاه من ور او التالي لا ير  ،هذا الشخص لا يعتبر مفقودا

 2.سوى من مات قبله ايهمن مور  يلا ير 

 الحكم بالموت على التصرفات القانونية للمفقود وديونه أثر :ثانيا

الحكم  أار تتناول نأسبق : الحكم بالموت على التصرفات القانونية للمفقود أثر -1
م عن أار صدور لكتأيلي  وفيما ،بالفقدان على التارفات التي باشرها المفقود قبل فقده

 .الحكم بموته على هذه التارفات
حكم الام صدر  ،وصى لشخص ما قبل فقدهأكان المفقود موصيا حيو  إذا :الوصية -أ

موفاته فان الشيء الموصى به يكون من حق الوصي له ويستحقه من يوم صدور الحكم بالوفاة 
وقت موت و  ةوقت الوصي له ىالموص ةوتحقق حيا يتستحق بموت الموص ةن الوصيلأ

 3.الموصي

من قانون  105نص المادة  وهذا حسبضمنيا  أو صراحة الوصيةن يقبل أ لهللموصى  و
قبل  فإذا صي"مو ال ضمنا بعد وفاة صراحة أو ةيكون قبول الوصي" فيها:والتي جاء  ةالأسر 
 .به من نايبه ىكان الموص الوصيةله  ىالموص

                                                           
 .431   ،مرجع سامق ،محمد سعيد جعفور1

  2 فشار عطاء الله، مرجع سابق، ص295.
 .225،  2919، دار دجلة، عمان، 1محمد عبد الله، أحكام المفقود دراسة مقارنة مين الفقه والقانون العراقي، اهادي 3
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فهنا تبطل  ،لا يزال حيا يله وصدر الحكم بموته وكان الموص صىكان المفقود مو  إذا أما
من نفس  291وهذا ما نات عليه المادة  1،المفقود الموصى له مها اولا يستحقه الوصية
ن المال إف ةصدر الحكم بموت المفقود بعد موته و عد ابوت حقه في الوصي إذا أما :2القانون 

ه ولا يعاد إلى تركة تاويدخل ضمن تركته ويوزر على ور  ؛يكون ملكا خاصا له به لموصى لها
 3.أ من ق 111المادة  وهذا حسب ما جاء في ،الموصي

بعد  الوصيةله قبول  ىللموص أنالسابقة نات على  105 المادة أنوالجدير بالذكر 
تعذر عليه قبولها بسبب الفقد ومن ام يلكن في حال المفقود  ،ضمنيا أو صراحةوفاة الموصي 

مات  أنه: "إذا من ق أ 105ما جاء في نص المادة ردها وهذا حسب  أويمكن لوراته قبولها 
 ."الرد أوول فلوراته الحق في القبول الموصى له قبل القب

صدر الحكم بموت  فإذا أ من ق 111بموجب المادة يادر القبول من المقدم  ة:الهب -ب
 وتتم الهبة ،هنا يبقى قائما لن القبو إف ،علم الواهب إلى يال القبول أنالموهوة له قبل 

 4.يرتبه العقد من آاار القيام بما الأخيرهذا  وراةو التالي على  ،ر م موت الموهوة له

 .من القانون المذكور أعلاه 292والقبول حسب نص المادة  بالإيجاةنعقد ت فالهبة

 يوينته ،مل يضل قائما ؛حكم بموت المفقودالبادور  الإيجارلا ينتهي عقد  الإيجار:-ج
 :التي جاء فيها مكرر من ق م 320سكن حسب نص المادة ستعمال وحق الالاانقضاء حق ب
 ".ستعمال وحق السكنالاحق  بانقضاءالقانون  ةبقو  الإيجارينتهي "

                                                           

  1 محمد هادي عبد الله، مرجع سامق،  112.
 2نات المادة 110 من قانون الأسرة على ما يلي: "تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي أو يردها"

على: "على القاضي... وأن يعين في حكمه مقدما... لتسيير أموال المفقود وتسلم ما يستحقه من ميراي  000نات المادة  3
 أو تبرر...".

 .91-90نزيهة شبايكي، رسالة سابقة،   4
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 1مكرر  320وهذا ما جاء في المادة  ،بانتهاء المدة المتفق عليها أيضاكما ينتهي هذا العقد 
 بالإخلاء".قضاء المدة المتفق عليها دون حاجه إلى تنبيه بان الإيجارينتهي "بقولها 

 :على أنه من ق م 735تنص المادة  إذبادور الحكم بموت المفقود  ةتنتهي العاري ة:العاري-د
 ."حد الطرفين ما لم يوجد اتفاق يقضي بيير ذلكأبموت  العاريةتنتهي "

 بسبب ئهايقضي بانتها أو ،حد الطرفينأر م وفاة  العاريةحال وجود اتفاق يقضي باستمرار  ففي
 .للمفقود ةر م صدور الحكم بالوفاة الحكمي ريةفهنا تستمر العا خرآ

صدر الحكم بموت المفقود وهو المودر  فإذا الوديعة،يجب على المودر لديه حفظ  ة:الوديع-هـ
 1.تهار عليه على ور دردها المو 

 :في ذمته الثابتةديون المفقود  -2

من " تعالى:قوله ل تهقود بعد صدور الحكم بموته من تركفي ذمه المف الثامتةيتم تسديد الديون 
يؤخذ من التركة حسب :"أ من ق 159في نص المادة  وجاء 2"،دينأو يوصى مها  يةبعد وص
 :تيالآالترتيب 

 .مااريف التجهيز والدفن بالقدر المشرور -

 .ىالمتوف ةفي ذم الثامتةالديون  -

 .الوصية -

بسداد ديونه تسمع الدعوى وياب  الوراة هم  للمطالبةحكم بموت المفقود ورفعت دعوى  إذا
لانتقال المال  ،المفقود لىلا ع أنفسهم عنوهم مذلك يخاصمون  ،المخاصمون عن هذه الديون 

 3.المتنازر فيه إلى ملكهم بالميراي
                                                           

 .207   ة،سابقرسالة عبد النور نوى، 1
 .12سورة النساء الآية  2 
 .31   ،سامقادر م ،السرخسي3
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 ةبالديون التي ابتت بعد الفقد في ذم للمطالبةفي الدعاوي التي ترفع  إلان المقدم لا يخاصم لك
كما سبق تفايل ذلك في الفال  لأنه لا يخاصم عن  يره ،اء تارفات المقدمر المفقود ج

 .الأول

 الوطنية المصالحةو آثار الحكم بموت المفقود في ميثاق السلم  :ثالثا

حقوق ضحايا  ذوي  إلاتمس لا لآاار جاء مها ميثاق السلم والماالحة الوطنية و اهذه 
 .المأساة الوطنية

 وأيضا ،المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والماالحة الوطنية 91-92رقم:الرجور إلى الأمر بف
نجد أنه يترتب على ، 1المتعلق متعويض ضحايا المأساة الوطنية 04-92 رقم: المرسوم الرئاسي

 الآتية: لآاار اصدور الحكم بموت المفقود 

على الحكم  ة تأسيساريضفعقد ال لإعدادمواق  رالمختص متسخي الجمهوريةقيام وكيل  -
 اوهذا تطبيق ،ويعفى هذا العقد من حقوق الطابع والتسجيل ،بالوفاة خلال شهر واحد

 .91-92الأمر  من 47لنص المادة 
المناو  عليها في  على الحقوق  فزيادة ،تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية -

حائزين وال يحق لذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية ،التشريع والتنظيم المعمول مهما
وهذا ما نات عليه  ةالحاول على تعويض تدفعه الدول ؛نهائي موفاة المالكعلى حكم 
الحاول على هذا التعويض يحول دون  أنكما ، 91-92الأمر  من 45المادة 

وهذا ما نات عليه المادة  للدولةالمدنية  المسؤوليةبسبب  أخرالحاول على تعويض 
 .من نفس الأمر 45

هذا في الفال الأول من  91-92الحقوق في الأمر  ومن هم ذو  توضح أنقد سبق و 
 البحو.

                                                           
 .1116، 00، المتعلق متعويض ضحايا المأساة الوطنية، ج ر، ر19/11/1116المؤرخ في:  82-16الرئاسي رقمالمرسوم 1
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 لفرع الثاني: الآثار غير الماليةا

ولا، ام آاار الحكم بموت المفقود على زوجته أ ذلك من خلال الحديو عنأتطرق إلى 
 موت المفقود على الدعوى التي يكون طرفا فيها.الحديو عن آاار الحكم ب

ص متزوجا فإن الرابطة إذا كان الشخ الحكم بموت المفقود على زوجته:ار أولا: آث
صدور الحكم بموت  عندكمية، وعليه حأو موفاته سواء كانت الوفاة حقيقية  لالزوجية تنح

 1على الزوجة أن تعتد وجو ا، لكن السؤال المطروح متى يبدأ حساة العدة؟المفقود 

تد المتوفى عنها زوجها بمضي أر ع أشهر وعشرة ما يلي: "تع أ من ق 70جاء في نص المادة 
 ".لمفقود من تاريخ صدور الحكم بفقدهأيام، وكذا زوجة ا

يتبين من نص هذه المادة أن المشرر أوجب على زوجة المفقود عدة الوفاة مثلها مثل 
مدة العدة وهي أر عة  مينهما فيما يخص عنها زوجها وفاة حقيقية، كما سوى  زوجة المتوفى

 .ج مرة أخرى االمدة يحل للزوجة الزو  هذهو مضي ، وعشرة أيام أشهر

ساة مدة العدة، فبالنسبة ا من خلال هذا النص هو في مدأ حالاختلاو الوارد مينهم لكن
يبدأ فبدأ حسامها من موم الوفاة، أما عدة زوجة المفقود فى عنها زوجها وفاة حقيقية يللمتو 

 2حسامها من يوم صدور الحكم بالفقد.

مداية لحساة أول جعلت من تاريخ صدور الحكم بالفقدان هو  أن هذه المادةالملاحظ و 
سامها من تاريخ صدور الحكم بالموت، لأن ، لأن الأص  يبدأ حالاواة وهذا يجانبمدة العدة 

ومن جهة أخرى أن المفقود يعتبر حيا  ي إلى حل الرابطة الزوجية من جهة؛الحكم بالفقد لا يؤد

                                                           
العدة: هي الأجل الذي أوجبه الشارر على الزوجة التي طلقت مواسطة زوجها، أو مواسطة القاضي، أو حدات الوفاة، إذ 1

 .11جزائري المعدل، مرجع سامق،   شرح قانون الأسرة ال يتوجب عليها مراعاة العدة الشرعية، أنظر: الرشيد من شويخ،
 .255عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 2
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صدور حكم عد مين صدور الحكم بالفقد وصدور الحكم بالموت، ولا يعتبر ميتا إلا ب في الفترة ما
 1قضائي موفاته.

لما في ناو  قانون الأسرة في هذا الشأن  اجاء معارض 70و التالي فإن نص المادة 
والتي جاء  144، 125، 117لأن مداية حساة العدة من تاريخ الفقد يعار  ناو  المواد 

الي: " لا يوري المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته..."، " يستحق فيها على التو 
" إذا كان الواري مفقودا ولم يحكم "،الإري بموت الموري حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي

 بموته يعتبر حبا...".

 بادور هذه المواد أن المفقود خلال فترة الفقد يعتبر حيا، فلا تقسم تركته إلا فحسب
أن تعتد في فترة الفقد لأنه حي، وعليه وجب على  لا يمكن لزوجتهو التالي 2الحكم بموته.

، المفقود من تاريخ صدور الحكم بموته" زوجة كذاو ..".تي: كالآ 70المشرر تعديل نص المادة 
 وهذا حتى يستقيم الأمر ويتلاءم مع ما جاء في باقي الناو .

 على الدعاوى التي يكون طرفا فيهاثانيا: آثار الحكم بموت المفقود 

تختلل الآاار المترتبة على صدور الحكم بموت المفقود بالنسبة للدعاوى التي يكون طرفا   
 الدعاوى؟ هذه عمومية، فما ماير تلاو طبيعة الدعوى؛ إن كانت مدنية أمفيها باخ

 المدنية:ثر الحكم بموت المفقود على الدعاوى أ-1

 ،ةمرتب على الحكم بالموت انقطار الخاو توى قاملة للانتقال إلى الوراة اإذا كانت الدع   
 .يلي ميان ذلك وفيما الدعوى تنقضي  الحالةللانتقال ففي هذه  ةذا كانت  ير قاملإما أ

                                                           
 .250عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 .222امق،  العر ي ملحاج، أحكام التركات والمواريو، مرجع س 2



هالثاني                                                     الحكم بموت المفقود وآثار الفصل   
 

83 

   

 لأنه ؛الطلاق بالشخاية كدعوى  متالة ير  الخاومةذا كانت إقامله للانتقال  الدعوى  تكون 
 1.حد الخاومأ ةلوفا المالحةاء فنما يفضل انتإو  الخاومةنقطع تلا  الحالةفي هذه 

ن أنه أفزوال هذا الاعتبار من ش ،المفقود المحكوم بموته محل اعتبار ةذا كانت شخايإيضا أ
 .الخاومةينهي 

 تنص المادة حد الخاوم حيوأ موفاة 2الخاومةنقطع تللانتقال  ةقامل ى كانت الدعو  إذالكن 
للفال  مهيأةكون  ير تفي القضايا التي  الخاومةنقطع ت" :على ما يلي إ و م إ من ق 219

           "....للانتقال ةقامل الخاومةكانت  إذاحد الخاوم أ ةوفا -2.الآتية:.. للأسباة
  في تاحي يبادر الوراة للانتقال فبادور الحكم بالموت ةقامل الدعوى كانت  وعليه إذا
 3ها.انسير  إلى العودةو التالي  الدعوى  إجراءات

لى انقطار إر في سيرها وتؤدي تأاف ى على الدعو  تطرأسباة التي حد الأأهي  ةالوفا نذإ
تنقضي الدعوى لا  الحالةالحكم بموت المفقود في الدعوى ففي هذه  صدرذا إوعليه  الخاومة،

 ويتم استةنافهاحدهم مقام المفقود في الدعوى أقوم ي الوراة تحديدو عد  ،وإنما تنقطع الخاومة
 4.التوقل ةمن نقط

 موفاةتنقضي  وإنما الخاومةلا تنقطع  الحالةللانتقال ففي هذه  ةكانت الدعوى  ير قامل إذا أما
 أن أيضا يمكن...:"التي جاء فيها إ و م إ من ق 229 المادةوهذا حسب نص  ؛حد الخاومأ

 ".للانتقال ةحد الخاوم ما لم تكن الدعوى قاملأ موفاة الخاومةتنقضي 

                                                           
 .237-233  ، مرجع سامق،عادل موضياو1
. من يمثلهم قانونا أوحد الخاوم أمركز ة في حال يطرأ ر فيها بحكم القانون بسببعدم السي :هو الخاومةمعنى انقطار 2

الهدى، الجزائر، التحكيم، د ا، دار -التنفيذ-أنظر: نبيل صقر، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الخاومة
2995  ،243. 

 .415   نوي، رسالة سابقة، عبد النور3
 .03   ة،سابقي، رسالة، شباكي نزيهة4
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كانت الدعوى  ير  إذا الخاومةقضاء ان أسباةيعد سببا من  الوفاة أنستنتج أمن هذا النص 
وراته فهنا  إلىقبل الانتقال تلا  ى كان المفقود طرفا في دعو  إذاوعليه  ،الوراة إلىللانتقال  ةقامل

 .تنقضي بادور الحكم موفاته وإنما الخاومةلا تنقطع 

 :له الجزائية المتابعةثر الحكم بموت المفقود على أ -1

مما يستوجب تحريك الدعوى  ؛مجتمعالضرر عام يمس  جريمة أيعن وقور  أينش
فراد المجتمع سواء في أحد أوضرر خا  يايب  ؛على الجاني العقو ةمهدو تسلي   العمومية
بالتعويض عن طريق  المطالبةاعتباره مما يعطي للمضرور الحق في  أو همال أوصحته 
 :نميز مين حالتينهذا الشأن  وفي المدنية،الدعوى 

 ذلك أن ، لا يطرح أي إشكال فهنا ،عليه المجني أو الضحيةكان المفقود هو  إذا ما ةحال
قدم الشكوى قبل  كان قدسير الدعوى العمومية إذا لا يؤاران على أو وفاته  فقدهالحكم ب

 بالوفاةخلفه فيه المقدم قبل الحكم يستحقه في التعويض الذي فقده، كما لا يؤاران على 
فقد الشخص قبل تقديمه الشكوى فليس لوراته الحق في تقديمها  إذا أما ،بعد ذلك والوراة

 1.يخص الحق المدني فيما إلاصدر الحكم بموته  إذا

 تأايرشكال حول ار الإثالجاني فهنا ي أوكان المفقود هو المتهم  إذاما  ةفي حال أما 
 .عنها المتفرعة والدعوى المدنية العموميةالحكم بالموت على انقضاء الدعوى 

 اتنقضي تطبيق الأخيرةن هذه إف العموميةد تحريك الدعوى بعالمفقود  موفاةصدر الحكم  فإذا
 الإجراءاتالمتضمن قانون  95/92/1022 :المؤرخ في 177-22الأمرمن  92 المادةلحكم 
 ".المتهم موفاة العقو ةتطبيق  إلى الرامية العموميةالدعوى  يتنقض" :التي جاء فيها 2.ةالجزائي

                                                           
 .235، مرجع سامق،  عادل موضياو1
 ةالاادر  ،30، ج ر، ر المعدل والمتمم الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  95/92/1022المؤرخ في  177-22رقم : الآمر2

 .11/92/1022في: 
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 132 المادةوهو ما نات عليه  ؛د العقاةيوتفر  العقو ة ةعام وهو شخاي مبدألا إعمالوكذلك 
 :حالات ةويمكننا هنا التمييز مين عد 1.من الدستور

ها مل كفلا يجوز هنا تحر  :العموميةصدر الحكم بموت المفقود قبل تحريك الدعوى  إذا -أ
 2.ةبسبب الوفا القضية أوراقبحفظ  أمر إصدار العامة النيابةيجب على 

 :فيهاوقبل صدور الحكم  العموميةصدر الحكم بموت المفقود بعد تحريك الدعوى  إذا-ة
 ةقضائها لوفاانب أمر إصدار أمامها روضةالمع الجهةفهنا لا يمكن السير في الدعوى وعلى 

 النيابة، ،قضاءلوهي ا الجنائية ةعناصر للخاوم الااةفر الامد من تو  لأنه ،المتهم
 3.والمتهم

 العقو ة.يسق  وتسق  معه  الأخيرن هذا إصدر الحكم بموت المفقود بعد صدور الحكم ف إذا-ج

هنا  العامة النيابة ىفعل ،لوفاته العموميةقضاء الدعوى نظهر المتهم حيا بعد الحكم با إذا-د
عد فاصلا في موضور لا ي الأخيرةهذه  بانقضاء الحكمن لأ ؛سير الدعوى من جديد ةمباشر 

 4.الشيء المقضي فيه يةوز حجحالدعوى ومن تم لا ي

صدر الحكم  فإذا: المتهم موفاةلجهلها  العموميةفي النظر في الدعوى  المحكمة استمرار-هـ
ن هذا الحكم يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت صدوره إف الحالةعلى المتهم  ياميا في هذه 

 5.المتهم موفاة لانقضائها

                                                           
 .الشخاية"و  الشرعيةي مبدأ إلى الجزائيةتخضع العقو ات " :ما يلي من الدستور على 132 المادة تنا1
 ،الجزائر الجامعية،ديوان المطبوعات ، 4، ا 1ج  ،في التشريع الجزائري  الجزائية اتالإجراءمبادئ  الشلقاني،حمد شوفي أ2

2994 ، 54. 
 .147   2992 الجزائر، ة،مو ه دار، 2ا  ،والتحقيقالتحري  ،الجزائري  الجزائية الإجراءاتشرح قانون  ،ةيبهامو أعبد الله 3
 .54  ،السامقمرجع ال ي،الشلقانحمد شوقي أ4
 .53   المرجع نفسه، 5
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 ،المتهم عليها ةار لوفاأفلا  العموميةعن الدعوى  المتفرعة المدنيةفيما يخص الدعوى  أما
 أمامالاستمرار فيها  أو ،المدنية المحكمة أمام الوراةها ضد تيجوز متابع إذوحدها  ةوتظل قائم
 1الجنائية. للدعوى  التبعيةبطريق  إليها المدنيةبعد رفع الدعوى  ةالوفا ةفي حال الجنائية المحكمة

 المفقود موفاة فإذا حكم التركة،من  إليهم آللون في حدود ما أيس الوراة أن إلى الإشارة وتجدر
 2أصلا.و التالي لا يجوز اختاامهم  ،التزام هؤلاء بالتعويض دون أن يترل تركة سق 

 المفقود حيا بعد الحكم بموتهظهور  آثار :الثاني المطلب
والتي يترتب عنها  القانونيةذا صدر الحكم بموت المفقود ينتج عن ذلك انتهاء شخايته إ     

وفاة ويجوز لها بعد ال ةعد تعتد زوجتهحيو  ته الزوجيةوانحلال رابط ؛مواله مين وراتهأتقسيم 
على الظن  ةمبني ميةحك ةهي وفا الحالةالمفقود في هذه  اةوما دامت وف ة،ذلك الزواج ااني

رتب الجديد الذي يهذا الوضع  ،و يعود حياأعلى حياته  البينة والاحتمال فقد تظهر بعد ذلك
ما في أتناولهوهذا ما  ،زوجتهو مواله أو على أ القانونيةسواء على شخايته  ةجديد ااار أمدوره 
 يلي.

 القانونيةالمفقود لشخصيته  ةاستعاد :ولالفرع الأ 

شخايته  ةلى استعادإنه يسعى إالمفقود حيا بعد صدور الحكم بموته ف ةفي حال عود
 إجراءاتحسب  وذلك ،طلب استادار حكم جديد يبطل حكم الموت السامقبوذلك  القانونية
ام  ،يموت الحكمال بإبطالالحكم  ما يأتيأتناول في عليه و م، حوقانون  إ؛ و م إ انون قحددها 
 المدنية. الحالةفي سجلات  يبطال الموت الحكمإقيد حكم أتطرق ل

 يالموت الحكم بإبطالالحكم  :ولاأ

 .ما يلي بالحالة المدنية المتعلق 29-59مرمن الأ 03 المادةجاء في نص 

                                                           
 142  ،مرجع سامق ،وهايبيةأعبد الله 1

 .425عبد النور نوي، رسالة سابقة، ص2
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خرى في وقت لاحق لحكم التاري  بالوفاة أ ةمر  قضائيا ذا ظهر الشخص الذي صرح موفاته"إ
شكال المناو  عليها في المواد بطال الحكم ضمن الأإو كل معني أفيتابع وكيل الجمهورية 

 ."وما يليها 32

 ".لعلى هاملإ قيده في السج التاري  بالوفاة بطال حكمإويسجل ميان 

تبار إمفقود حيا بعد الحكم بموته فعليه ال ةنه في حال عودأ يتبين من خلال هذا النص
الحكم الذي  إبطالوذلك عن طريق  ،نيمركزه القانونيشخايته و  ةلاستعاد اللازمة الإجراءات

من  بالوفاةوما ترتب عن الحكم ، 1ةالقانوني شخايتههاء والذي كان سببا في ان صرح موفاته
ذي ال محكمة المكانمام ة أصلية أبافما إويتم تقديم الطلب  ،باليير الإضراراار شرا عدم آ

 تنظر في دعوى  حكمة التيالممام أ ة فرعيةما بافإ أو قيد فيه الحكم المارح موفاته؛ و حرر
 .2بالبطلان  ةو شالم ةالوفا ةوايق هأقيمت أمامها بسب نزار يشمل جملة ما تشمل

ة ـــــــوكيل الجمهورياة من طرو المفقود الذي ظهر حيا أو ـــــبطال حكم الوفإويقدم طلب 
من شخاية  التأكدوتعمل المحكمة على  ،ح ممن قانون  35أو كل ذي مالحة حسب المادة 

من شخايته يادر رئيس الممكنة، و عد التأكد  الإاباتكل وسائل  لمعتمدة ع ؛المفقود العائد
رسل ي انهائيبطال ن ياب  حكم الإأبإبطال الحكم المارح موفاة المفقود، و عد  هالمحكمة أمر 
 .يده في سجلات الحالة المدنيةينسخة منه لتق

 الحكمي في سجلات الحالة المدنية ثانيا: قيد حكم إبطال الموت

بأن  ،الواردة مواائق الحالة المدنية في  ير محلها الأساسيةقد يحال أن تكون البيانات 
للمفقود الذي حكم موفاته وقيد كما هو الحال بالنسبة ، تثبت وفاة الشخص لايزال على قيد الحياة

 هحكمام ظهر بعد ذلك حيا، فيادر القاضي  ؛هذا الحكم على هاملإ سجل الحالة المدنية
 الملياةر إليه في هاملإ الوايقة اويشبإبطال حكم الوفاة، ويتم قيده في سجلات الحالة المدنية 

 3.ذاتها، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية أو من له مالحة في الإلياء

                                                           
 .154   ، د   ن،الأردن لنشر والتوزيع،ل الثقافةدار ، 1، العلم القانون  المدخل، ن و يحز عبا  الاراو، جورج 1
 293مرجع سامق،   الجزائر، في  عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية2
 .292-297   ،نفسهمرجع ال 3
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والمطالبة  ؛بعد ذلك بإمكان المفقود العائد استخراج مختلل واائق الحالة المدنية الخاصة به
 والقضائية لأنه قد استرد شخايته القانونية. الإداريةالهيةات  مبحقوقه أما

 وزوجته لأموالهالمفقود حيا بالنسبة  ظهور أثارالفرع الثاني: 

وصيته  تنفيذ بعدوذلك  أمواله على وراته،يترتب عن صدور الحكم بموت المفقود تقسيم 
المتوفى  ، كما تعتد زوجته عدةتاب  ملكا لييره ن أموالهأومعنى ذلك  ت؛وقضاء ديونه إن وجد

 .عنها زوجها؛ مما يجعلها قادرة على الزواج اانية بعد انقضاء العدة

 له الحقفهل  وزوجته،أمواله  استعادةعودته حيا يكون الإشكال حول حقه في  حال وفي     
 في ذلك أم لا؟

 حيا بالنسبة لأموالهظهور المفقود  ثارآ :أولا

الأصل أنه إذا عاد المفقود أو ظهر حيا، فإنه يستعيد أمواله الموزعة على وراته بعد 
له من تركة موراه التي تم ردها إلى وراة موراه  أوقفتالحكم بموته، كما يستعيد الأموال التي 

 1.بعد الحكم باعتباره ميتا

د استهلكت قة أو يجدها ــــــفقد يعود المفقود ليجد تركته الموزعة ما زالت قائمة في يد الورا نإذ
 :فيما يلي مينهما أ ووه من ذلك؟ل القانون فما هو موق ،فيها وتم التار أو 

  ة:الورث ييدأائمة في بالنسبة للأموال الق-1
 :من قانون الأسرة على ما يلي 117نات المادة       

 "أو قيمة ما ميع منها أموالهبقي عينا من  مارجع ستوفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا ي...".

 .كاملة لأنه أحق بماله ادهاستر وعليه إذا عاد المفقود بعد الحكم بموته ولم تقسم تركته بعد 

 أتلفوه.فيه أو  اتارفو قد استهلكوه أو  ايكونو لم ا على وراته إذ الموزركما يسترد ماله 

 

                                                           
 .433مرجع سابق، ص ، رو جعفمحمد سعيد 1
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 :بالنسبة للأموال المستهلكة والمتصرف فيها-1

أو التارو  هاإذا عاد المفقود حيا بعد أن قسمت تركته مين الوراة وقام هؤلاء باستهلاك   
فالمشرر يميز مين الحالات  ؛بالبيع أو الهبة أو الوصية و يرها من التارفات القانونيةفيها 
 التالية:

ليه فقهاء الحنفية إأخد المشرر الجزائري في هذه المسألة بما ذهب  :إذا تم استهلال المال -أ
فإنه يرجع  ؛م تحققت حياتهاعلى أنه إذا حكم موفاة المفقود المشرر نص  حيو1 ،والحناملة

يمكن للمفقود المطالبة بالأموال التي وعليه فلا  2،استهلك منها تركته ما عدا مامعلى الوراة 
أموال  املكو ذلك أن الوراة  ،حق الييرلوهذا رعاية لحق الوراة و  ،استهلكت قبل ظهوره حيا

ليه إ اتارفو ولا على من  ؛ضمان عليهم فيها بسند شرعي وصحي  فلا اارفو تذا إالمفقود و 
 3.وليس للمفقود الرجور عليهم

وانتقل  ،المفقود احكم بموت هذ ام ،شخص مالمفقود قبل فقده ال أوصى إذانه أهنا  وأشير
 المادةحسب  لأنها الوصيةتبطل  هاعاد المفقود بعد فإذا؛ له ىالموص إلىبه  الموصىالشيء 
 الوصية.موت تبطل ال فاءنتاو  "ما بعد الموت إلىمضاو هي تمليك ": الأسرةمن قانون  155

" وفي حالة :أنه 117المادة إلى أنه جاء في نص  الإشارة تسبق :إذا تم التارو في المال-ة
 إذا عاد بعد الحكم بموته يسترد  ن المفقودأي أ "،ميع منهاا م ةو قيم....أيسترجعرجوعه ...

نها أ المادةعلى نص هذه  الملاحظلكن  ،فيها بالبيع واقد تارف الوراةموال التي يكون الأ ةقيم
 واموال التي تارفتحدي عن الأتولم  ،بالبيع الوراةالمفقود التي تارو فيها  ركةن تع تتحدا
و الواقع أنه إذا تم التارو في هذه الأموال بطريق الهبة لا يجوز  ،مثلا الوصية أو ةلهببا فيها

إذا كان  التارو في  ماللمفقود استرجاعها؛ لأن الهبة تارو في الحال و مدون مقامل ، أ

                                                           
فيه من تلك الأموال التي  اتارفو أو  أنفقوهعلى الوراة بما  علا يرجذهب هؤلاء في رواية، إلى أن المفقود إذا عاد حيا فإنه 1

 ،مقسا ادرم ،السرخسي :أنظر .ولا يرجع عليهم بشيء ،فلا ضمان عليهم في هذا المال ،ميرااا بعد الحكم بموته إليهمانتقلت 
 32. 

 .415-415 ة، سابق ، رسالةياسين علال2
  .132-137، مرجع سامق،  سعد إمراهيم نبيل3



هالثاني                                                     الحكم بموت المفقود وآثار الفصل   
 

90 

   

الوصية ولا يزال الموصي على قيد الحياة فيجوز للمفقود اللجوء إلى إبطال  الأموال بطريق
 1الوصية و استرجار ماله لجواز الرجور في الوصية حال حياة الموصي.

كما  العامة الخزينة إلى تركته لتاة وآنه في حال لم يكن للمفقود ور أ الأخيرفي  الإشارةوتجدر 
 ،و يسترد قيمتهاأ موته تعود إليه تركتهب عاد المفقود بعد الحكم ذاإف ،سبق توضي  ذلك من قبل

المذكور  325-12من المرسوم التنفيذي رقم 2و  155 المادةوهذا حسب ما نات عليه  
التحري والانتظار التي  جالآانقضاء  عقب الداخليةوزير ليمكن و " :والتي تنص على سابقا

ذن تفت  إوحين  ،حكم يثبت موت المفقود إصداره يطلب من أن ،للقانون  طبقايحددها القاضي 
 ما ةحكام المناو  عليها في القانون في حالالأ مراعاةلتشريع المعمول به مع ل طبقا التركة
 ".و ظهر حياأرجع المفقود  إذا

 لزوجته النسبةا بالمفقود حي ظهور أثار :ثانيا

 بالنسبةار ظهور المفقود بعد صدور الحكم بموته أ ةلألم يتناول المشرر الجزائري مس
 ،فق  لأمواله بالنسبةعلى ظهوره  المترتبة الآاارعلى  أ من ق 117 المادةفي  ارتقاو لزوجته 

من  222 المادةلنص  إعمالا الإسلامية الشريعةحكام أ إلى الشأنذا ينبيي الرجور في هذا ل
 أحكام إلىكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه  ":فيهانفس القانون والتي جاء 

 :مين حالتين وهما واميز  قد نجد الفقهاء الإسلاميالفقه  إلى و الرجور ،الإسلامية" الشريعة

 الحالةففي هذه  ة:ــــت لكنها لم تتزوج اانيضو انقأ العدةذا عاد المفقود وزوجته لا تزال في إ -1
، لأن لعقد جديد ةله منفس العقد ولا حاج تهايزوجتبقى على  الزوجةن ار لأثي إشكاللا 

 الرابطة تستمر التالي و  2،مينهما ةتحدي فرق ولأنه لم الحكم بالوفاة يبطل بظهوره حيا؛
 إعمالاقد طلقت منه بسبب اليياة  الزوجةلم تكن  إذاهذا طبعا و .حلنلم ت وكأنها الزوجية

 .أ ق من 112و 74دتين اللم

 .يميز الفقهاء مين حالتين الحالةوفي هذه  :عاد المفقود بعد زواج زوجته بييره إذا -2

                                                           
 .155الوصية والميراي في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سامق،  الرشيد من شويخ، 1

  2المياوري محمد عبد الرحمن الفقي، مرجع سامق،  192.
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هي  الفقهيةفحسب جميع المذاهب  :بعد زواجها بييره وقبل الدخول مها الأولعاد الزوج  إذا -أ
وتبت رجور  ،سبيل إليهاالذين قالوا ليس له  المالكيةعند  روايةول منهما باستثناء الأ ةزوج
ذا إ شهر وعشرأ ةر عالأمن النكاح بعد  ة المرأ  وتمنع ،ي قبل موتهأعن هذا الر مام مالك الإ

 وما تقدم من  ،ن يدخل مها يفرق مينها و ين زوجها الثانيأوقبل  ،ن زوجها حيأمليها 

 1.نه لم يكنأالنكاح دون دخول وك -ة

 الشأن:قوال في هذا أ ةوهنال عد :ن دخل مها الزوج الثانيأول بعد عاد الزوج الأ إذا-ج 

ول حتى ولا يقر ها الأ ،ول ويفرق مينها و ين الزوج الثانيلى زوجها الأإنها ترجع أ الحنفية يرى -
 .تنقضي عدتها

ان ـــــــــــــــــذا كإما أ فهي للزوج الأول، ولالأ اةــــــبحيذا كان الزوج الثاني يعلم إنه أ المالكية ى وير -
 .لثانيلا يعلم مذلك فهي للزوج ا

ول باقي على فالزوج الأ ،ذا ظهر الزوج المفقود حيا بعد نكاحهاإنه أفيرون  الشافعيةما أ-
 .الثاني مند تها حتى تعؤ زوجته لكن لا يط

ول و ين تركها وله خذها فتكون زوجته بالعقد الأأير مين خول يالأ الزوجن أفيرون  الحناملة ماأ-
 .2ثانيال ةكون زوجتالاداق و 

بعد الحكم بموته وانتهاء عدتها ام عاد الزوج  ةمفقود اانيال ةذا تزوجت زوجإنه أ القول وخلاصة
 .حسب الوضع إليهو لا تعود أ إليهن تعود أ إماالمفقود ف

علاقتها ولا مدة في ذلك  الزوجة رأيفي عين الاعتبار  يأخذوان الفقهاء لم ألكن ما يلاحظ 
و من أوا بعين الاعتبار وجود أولاد من كلا الزوجين ولا مالحة الأولاد حيو لم يأخذ الزوجية

 .حدهماأ

                                                           
. والمدونة الكبرى 262، و البهوتي،  186. وامن عامدين  029. والسرخسي،  028-029امن همام،   :أنظر1

 .، مراجع سابقة022للإمام مالك،   
 .327   ،سامقالمرجع البهوتي ، ال2
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حيا  المفقود ة أار عودةلأن المشرر الجزائري لم ينص على مسأنه ما دام أ أرى خير وفي الأ
 ةفقر  بإضافةاستوجب عليه توضي  ذلك  الأسرةمن قانون  117 المادةمن خلال  لزوجته بالنسبة
 المسألة.سابقا يعالج فيها حكم هذه  المذكورة بالمادة ةجديد
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 لخص الفصل:م
الأخير من خلال دراسة المسائل المتعلقة بالحكم بموت المفقود و آااره نستخلص أن هذا       

ري ــــد؛ وذلك بعد مضي آجال البحو و التحــــيتقرر بموجب حكم قضائي منفال عن حكم الفق
من مضي  يمكن أن يادر الحكم بالفقدان و الموت في آن واحد؛ مل لامدعليه لا و  ؛هــــــعن

أر ع سنوات في الحالات الاستثنائية و الحروة، أما في الظروو العادية فيفو  للقاضي 
تقدير هذه المدة شرا أن لا تقل عن الأر ع سنوات ، لكن المشرر لم يوض  تاريخ مدأ سريان 

، إضافة إلى أن مدة أو من تاريخ صدور الحكم بالفقدد هذه الأخيرة هل يكون من يوم الفق
تتناسب مع الحالات  الأر ع سنوات التي أقرها المشرر للحكم موفاة المفقود هي مدة طويلة لا

 بموت المفقود مناء انهائي اامتدائي اادر القاضي حكم، أما في القوانين الاستثنائية يالاستثنائية
في على طلب أحد الوراة أو كل ذي مالحة أو النيابة العامة؛ و تتميز هذه القوانين عن ق أ 

 جراءات و قار الآجال.مبساطة الإهذا الشأن 

ود تنتهي شخايته القانونية من هذا التاريخ لا من تاريخ فقوت المــــبم و اــــدور الحكم       
يبدأ احتسامها حسب  نها زوجها التيعدة المتوفى ع عتد زوجتهوتتركته  و التالي توزرد، ــــــــــالفق

من ق أ من تاريخ صدور حكم الفقدان، في حين أن الاواة أنها تحسب من يوم  28المادة 
؛ والمفقود خلال فترة الفقد صدور الحكم بالموت لأن الرابطة الزوجية لا تنحل بادور حكم الفقد

 .يعتبر حيا

ليها المناو  ع الآاار نفسهافي القوانين الاستثنائية  قودفالمالحكم بموت  على يترتبو       
؛ إضافة إلى التعويضات المخااة من طرو الدولة لذوي الحقوق ضحايا المأساة في ق أ
 الوطنية.

   واله بقي من أم فإنه يسترد ما بعد صدور الحكم بموته المفقود حيا لكن في حال ظهور     
 اانية.إذا عاد حيا بعد زواجها شرر لم يبين حكم زوجته الم  ير أن ما ميع منها؛ يمةقأو 
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 تمة:اخ
نقل على أهمية هذا الموضور من خلال الاهتمام الذي أولاه ختام هذا البحو  في 

؛ هذه القوانين التي يشوة جملة القوانين التي سنها لمشرر مهذا الأخير؛ و ذلك بالنظر إلىا
الأحكام والقرارات بالنظر إلى أو  ،التضارةبعض ناوصها اليمو  والقاور و أحيانا 

لل الجهات القضائية؛ بالمفقود المعروضة أمام مخت لقةائية الواردة بشأن القضايا المتعالقض
لناو  ها لمختلفة عن بعضها البعض وذلك لتباين تلك الجهات في تفسير والتي جاءت 

 :ما يأتيأوجزها في والتي هذا البحو نتائج خلال إليه من ما توصلت و هو ،القانونية

أن المفقود في قانون الأسرة هو من انقطع خبره؛ فلم يعد معروفا مكانه؛ ولا حياته من  -0
على حكم قضائي يقضي مذلك، أما في القوانين  اعتباره مفقودا إلا مناء ولا يمكنموته؛ 

إضافة إلى ي ق أ؛ فالاستثنائية فيعتبر الشخص مفقودا متوفر الشروا العامة الواردة 
شرا تواجد الشخص في مكان وقور الكاراة الطبيعة؛ أو في الظروو الخاصة الناتجة 

 عن المأساة الوطنية.
إلى  والتي قسمهاق أ في تحديده لأقسام المفقود على معيار الييبة؛  يعتمد المشرر فا  -1

عتمد فا يةمة، أما في القوانين الاستثنائفيها السلا و يبة تيلب يبة ييلب فيها الهلال؛ 
 .في ذلك باعتبار مكان الييبة

هو من منعته  بأنه:من ق أ مفهوم اليائب  001وض  المشرر من خلال المادة  -2
أو مواسطة وكيل مدة  منفسه وإدارة شؤونهالظروو القاهرة من العودة إلى محل إقامته 

واليائب مين المفقود  هذا النص وقد سوى مما أدى إلى الإضرار باليير،  سنة أو أكثر
أن الشخاية القانونية لليائب تبقى قائمة، أما  فقود؛ في حيناليائب كالم اعتبر حيو

 لا يتاور في اليائب. وهو ماشخاية المفقود فتنتهي بادور الحكم بموته. 
    مالحة أو أحد الوراة على دعوى مقدمة من طرو كل ذي يادر حكم الفقد مناء -2

يخول لهم رفعها في القوانين الاستثنائية شرا توافر  من وهم أنفسهمالنيابة العامة؛ أو 
 .في حكمه مقدما لتسيير شؤون المفقود ويعين القاضيرافعها،  والمالحة فيالافة 
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على حكم قضائي يقضي مذلك؛ في حين  ة الفقد في ظل قانون الأسرة مناءتثبت صف -2
على محضر معاينة تعده الشرطة  في ظل القوانين الاستثنائية مناءتثبت هذه الافة 

 القضائية، فهذا المحضر يحل محل الحكم القضائي.
يعتبر المفقود في الفترة الممتدة ما مين الحكم بالفقد و الحكم بالموت حيا بالنسبة لجميع  -6

الأحكام، و تظل شخايته القانونية قائمة، فيتحمل النفقات الواجبة عليه بالنسبة لزوجته 
من  يره ولا تقسم أمواله على الوراة إلا بعد صدور الحكم بموته؛ وهذا  و أقار ه، و يري

ير أن المشرر أ فل في هذا الشأن   ؛من ق أ 022و  002حسب ما جاء في المادتين 
  ،اليترة التي تسبق الحكم بفقده يراي الذي قد يؤول إلى المفقود خلالالحديو عن الم

ق في طلب التطليق إذا  اة لمدة تساوي كما تظل زوجته في عامته  ير أن لها الح
و التي أحالت  من ق أ 001وهذا حسب نص المادة أو تفوق السنة دون عذر و لا نفقة 

و قد سوى المشرر في حكمه مين زوجة  ؛من نفس القانون  22من المادة  2إلى الفقرة 
 .وهذا مجانب للاواة المفقود و زوجة اليائب

ما جاء  وهذا حسبيتقرر موت المفقود بموجب حكم قضائي منفال عن حكم الفقد؛  -2
يمكن صدور حكم الفقد  وعليه لا والتحري عنهانقضاء آجال البحو  وذلك بعدفي ق أ، 
، مع المراعاة في ذلك مضي حذاآن واحد؛ مل ترفع دعوى كل حكم على  والموت في

أما في الظروو العادية فيفو   حروة،والالأر ع سنوات في الحالات الاستثنائية 
 تقل عن الأر ع سنوات. ألاللقاضي تقدير هذه المدة على 

أم من  الفقد؟لم يوض  المشرر تاريخ مدأ سريان مدة الأر ع سنوات هل هو من تاريخ  -9
؛ أ من ق 002ــــــأ في تطبيق نص المادة م بالفقد؟ مما أدى إلى الخطتاريخ صدور الحك

أن المدة تبدأ من يوم الفقد في حين أن الأص  أنها تحسب من تاريخ  وتفسيرها على
ئي حسب المادة حكم قضا على المفقود لا يعتبر كذلك إلا مناء صدور الحكم بالفقد، لأن

ظروو الفقد في  أن مدة الأر ع سنوات لا تتناسب مع ه، وأضيلمن القانون نفس 018
 والحالات الاستثنائية.الحروة 

تدائيا نهائيا بموت المفقود لقوانين الاستثنائية حكما امحسب ما جاء في ا يادر القاضي -8
من طرو أحد الوراة أو كل ذي مالحة أو النيابة العامة؛ مع تقديم على دعوى ترفع  مناء

في هذه القوانين ترفع لاختلاو مع ما جاء في ق أ، فا وهنا يكمنمحضر معاينة الفقد، 
ى الفقد منفالة دعو ؛ في حين أنه في قانون الأسرة تكون ددعوى واحدة للحكم بموت المفقو 
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المفقود  الأسرة بشأنهاته القوانين عن قانون  وتتميز أيضاالحكم بالموت،  عن دعوى 
 .وقار الآجالجراءات مبساطة الإ

قود من تاريخ صدور الحكم بموته لا من تاريخ الحكم فتنتهي الشخاية القانونية للم -01
لكن المشرر لم يوض  من ق أ؛  002حسب المادة ، و بالتالي توزر تركته على الوراة هفقدب

وراة ي آلت إلى المفقود خلال فترة الفقد عن طريق الميراي توزر على تما إذا كانت الأموال ال
سب عدة المتوفى زوجها و حتعتد زوجة المفقود  موراه أم على وراته هو، بالإضافة إلى أن 

في حين أن الاواة هو  من تاريخ صدور حكم الفقد؛ ن ق أ يبدأ حساة عدتهام 28المادة 
ـــة لا تنحل بادور حكم الفقد؛ رابطــــة الزوجيــــلأن ال ؛صدور الحكم بالموت ها من تاريخماحس

 .لا يعقل أن تعتد زوجته وهو حي قانونا عليهو و أن المفقود خلال فترة الفقد يعتبر حيا 

أ، ق  في بموت المفقود في القوانين الاستثنائية الآاار نفسها التي يرتبهايرتب الحكم -00
 الوطنية. إضافة إلى التعويضات الممنوحة من طرو الدولة لذوي الحقوق ضحايا المأساة

لبلديــــــــة مكان ولادتــــــــــــــــــه  سجلات الحالة المدنيةيسجل منطوق حكم موت المفقود في -01
لم تنص على  م التيمن ق ح  82نص المادة  وهذا حسب ؛في هاملإ وايقة ميلاده هويشار إلي

 وجوة قيد الحكم بالفقد في هاته السجلات.

بعد صدور الحكم بموته يستعيد شخايته القانونية مناء على  وعاد حياإذا ظهر المفقود -02
من ق ح م؛ إلا أن المشرر لم  82ب المادة حس الحكم هذا صدور حكم قضائي يقضي بإبطال

أو قيمة ما  فقده، كما يسترد المفقود أموالهبينص على وجوة صدور حكم يقضي بإبطال الحكم 
من ق أ، أما بالنسبة لزوجته فلم يوض  المشرر حكمها في  002المادة  وهذا حسبميع منها 

 اانية.حال عودته حيا بعد زواجها 

 ما يأتي:دم جملة من الاقتراحات ألخاها فيتوصل إليها أقعلى النتائج الم و ناء

أقترح  من ق أ: 001نص المادة  واليائب فيما يخص تسوية المشرر مين المفقود في -0
لعدم إمكانية التسوية مينهما فيما يخص الحكم  تعديلها بحذو عبارة "يعتبر كالمفقود"

 الأاار المترتبة عن ذلك.الحكم بالموت و بالفقد و 
من ق أ و التي  001ما يتعلق بحق زوجة المفقود في طلب التطليق الوارد بالمادة فيأما  -1

؛ وذلك اقترح إعادة النظر بشأنه من نفس القانون: 22من المادة  12 تحيل إلى الفقرة
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من المادة السابقة و التي جاء فيها :" كل ضرر معتبر شرعا"  01بالإحالة إلى الفقرة 
مال تنفق منه و الزوج المفقود معذور في  يابه لكن لها الحق لأن الزوجة قد تكون لها 

زوجة المفقود في طلب التطليق للضرر اللاحق مها بسبب اليياة، كما أن التسوية مين 
لأن اليائب قد لا يكون معذورا  ؛و زوجة اليائب في الحق بطلب التطليق  ير مقبول

تبيين حكم زوجة كل  المشرركان من الأفضل على  في  يابه عكس المفقود؛ و عليه
 .منهما على حذا

أرى أنه من  :أما بالنسبة لتاريخ مدأ حساة مدة الأر ع سنوات للجكم بموت المفقود -2
من ق أ بالنص على مدأ حسامها من  002الأفضل أن يوض  المشرر ذلك منص المادة 

تراح ذلك صراحة مع اق والنص على ؛تاريخ صدور الحكم بالفقد لا من تاريخ الفقد
 الاستثنائية.الحالات الحروة و  تقليص هذه المدة في

لم توض  المادة  ؛لمفقود خلال فترة الفقد من ميرايبالنايب الموقوو ل وفيما يتعلق -2
إلى  ؤول هذا النايب إلى وراة موراه أممن ق أ مايره بعد الحكم بموته هل ي 002

 النص على ذلك صراحة. وعليه اقترحوراته هو؟ 
من ق أ؛  28اقترح تعديل نص المادة  :يخص مدأ حساة عدة زوجة المفقودما أما في -2

 ليبدأ حسامها من تاريخ صدور الحكم بالموت لا من تاريخ صدور الحكم بالفقد.
جاء في الة المدنية حسب ما طوق حكم موت المفقود في سجلات الحأما بالنسبة لقيد من -6

 .السجلات قد مهذهالف اقترح ادراج وجوة قيد حكمم:  من ق ح 82المادة 
على وجوة النص أيضا بإبطال حكم وفاة المفقود: أقترح  فيما يخص الحكم القاضي -2

بموته؛ في حال عودة المفقود قبل صدور الحكم  بموجب حكم قضائي إبطال حكم الفقد
 لقاعدة توازي الأشكال. تطبيقا

اقترح إعادة النظر في نص المادة  :ما يتعلق بعودة المفقود حيا بالنسبة لزوجتهأما في -9
من ق أ متوضي  حكم هذه الزوجة إذا عاد زوجها حيا بعد زواجها من آخر. 002
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 :قائمة المراجع

-Iيةالمراجع باللغة العرب: 

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

 أولا: النصوص القانونية
 الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  19/16/0866:المؤرخ في 022-66مر رقم :الأ-0

 .00/16/0866في  الاادرة ،28ر  ر، ج ،المعدل والمتمم
 19-02المتمم بالقانون رقم:  المعدل و 08/11/0821المؤرخ في:  11-21الأمر رقم: -1

 .1102، 28الحالة المدنية، ج ر، ر المتضمن قانون  18/19/1102المؤرخ في: 
القانون المدني الجزائري، معدل المتضمن  16/18/0822 :المؤرخ في 29-22 :رقممر الأ-2
 .1975 ،34، الجريدة الرسمية، عدد متممو 
، 12، ج ر، رالمتضمن قانون الأسرة 18/16/0892المؤرخ في:  00-92قانون رقم: ال-2

، والموافق 12/11/1112المؤرخ في : 11-12، المعدل و المتمم رقم بالأمر رقم: 0892لسنة
 .1112لسنة  22، ج ر،ر 12/12/1112المؤرخ في،  97/12 عليه بموجب القانون 

لمطبقة على مفقودي ، المتضمن الأحكام ا12/11/1111: المؤرخ في 12-11رقم:  الأمر-2
 .1111، 02، ج ر،ر 01/00/1110فيضانات 

، المتضمن الأحكام المطبقة على 02/16/1112المؤرخ في:  16-12قم: قانون ر ال-6
 .1112، 22، ج ر،ر 10/12/1112مفقودي زلزال 

، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و الماالحة 12/11/1116المؤرخ في:  10-16مر رقم: الأ-2
 .1116، 00ر، ر  الوطنية، ج

قانون الإجراءات المدنية  المتضمن 1119فبراير 12في: مؤرخ ال 18-08: قانون رقم-9
 .1119، 10ر،والإدارية، ج ر

وكيفيات إدارة  المحدد لشروا 06/18/1101: المؤرخ في 212-01: التنفيذي رقم المرسوم-8
 .1101، 68، ر ج ر للدولة،وتسير الأملال العمومية والخاصة التابعة 
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 المعاجم ثانيا: القواميس و
ب العلمية، ميروت، لبنان، دار الكت، 0، ا2ج امن مسعود الفراء البيوي، تفسير البيوي،-0

0882. 
    الدعوةارة الشؤون الإسلامية والأوقاو و ، د ا، إصدار وز 2رة، ج، لسان العامن منظور-1
 ن.، د   الإرشاد، السعوديةو 
-هـ 0228مكتبة الحياة، ميروت،  ، منشورات دار2اللية، المجلد ، معجم متن أحمد رضا-2

 م.0861
 .1112، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاري، دار الفضيلة، مار، الجرجاني-2

 .0898مار،  د ا، مجمع اللية العر ية، مجمع اللية العر ية، المعجم الوجيز،
 ثالثا: المؤلفات

 المؤلفات العامة:-أ
دار عالم  د ا ،،6ج ، ) حاشية امن عامدين ( تار على الدر المختارحد المر امن عامدين، -0

 .1112الكتب، الريا ، السعودية،
        -ه0202، ميروتالكتب العلمية،  ، دار0، ا 2ج  الدسوقي، حاشية الدسوقي، من عرفةا-1

 .م0886
 .1112 ،لبنان العلمية،دار الكتب ، 0، ا 6ج ، شرح فت  القدير، امن همام السيواسي-2
ر عالم الكتب، لبنان، دا د ا، ،2، جقنارمتن الإ ، كشاو القنار علىامن يونس البهوتي-2

0892  . 
مدعما باجتهادات المجلس الأعلى  ا، المرشد في قانون الأسرةيت ملو آأحسين من شيخ -2

 .1102ا، دار هومة، الجزائر،  ، دايوالمحكمة العل
والتوزيع،  والنشر ، دار هومة للطباعةالجزائري، د افي قانون الأسرة  دعيلإ، التنزيلحمد أ-6

 .1118الجزائر،
ديوان ، 4، ا 1ج  ،في التشريع الجزائري  الجزائية الإجراءاتمبادئ  الشلقاني،حمد شوفي أ-5

 .2994 ،الجزائر الجامعية،المطبوعات 
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 ،دار الهدى د ا،، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء، باديس ديامي-9
 .1112 ،الجزائر

د ا، دار النهضة  الكتاة الثاني، القانون، نظرية الحق،صول أفي  الشرقاوي، درو جميل -8
 .0821 القاهرة، العر ية،

ديوان  د ا،الإدارية، ن الإجراءات المدنية و المبادئ الأساسية في قانو  ة،فريج حسين-01
 .1101 الجامعية،المطبوعات 

 ،الخلدونيةدار  ،0االأسرة الجزائري، والميراي في قانون  الرشيد من شوي ، الوصية-00
 .1119الجزائر، 

الجزائر،  ،دار الخلدونية ،0ا  الرشيد من شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،-01
1119. 

 .1004بيروت،  دار المعرفة، د ط، ،11ج  المبسوط،شمس الدين السرخسي، -14

 التر وية، للأشيالالديوان الوطني  ،1ا  ،الميراي في القانون الجزائري  حجيك،صال  -13
 .2992 ،الجزائر
د ا،  ،0ج الااوي، حاشية الااوي على الشرح الايير ملية السالك لأقرة المسالك،-02
 .المعارو، مار، د   ن دار
 للنشر،كليك   ،1، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، اموضياوعادل -12

 . 2912الجزائر،
 لنشر والتوزيع،ل الثقافةدار ، 1،العلم القانون  المدخل، حزيون عبا  الاراو، جورج -15

 ن.الأردن، د   

دار هومة للطباعة  ،2ا  ،طلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزيز سعد، الزواج وال-09
 .0886 الجزائر، والنشر والتوزيع،

      النشر للطباعة و  دار هومة ،2ا عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر،-10
 .2997التوزيع، الجزائر، و 

 دار، 2ا  ،قيقحالتحري والت ،الجزائري  الجزائية الإجراءاتشرح قانون  ،يهبوهامأعبد الله -29
 .2992 ،الجزائر ة،مو ه
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، دار هومة، 2عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للحق، ا-10
 .1101الجزائر،

 ،دار الهدىا،  اقي، التفريق القضائي مين الزوجين في الفقه الإسلامي، دبعبد المؤمن بال-11
 .  ن د الجزائر،

دار ، 1ا ، أحكام التركات والمواريو على ضوء قانون الأسرة الجديد، ملحاج العر ي-12
 .1101 ،عمان، الأردن ،الثقافة للنشر والتوزيع

الجديد، د ا، دار هومة المواريو، وفق قانون الأسرة عر ي ملحاج، الوجيز في التركات و ال-23
 .2914التوزيع، الجزائر،للطباعة والنشر و 

، 1ا  ،0ج  الطلاق،الزواج و  في شرح قانون الأسرة الجزائري،العر ي ملحاج، الوجيز -12
 .1111الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية

 .1100موفم للنشر، الجزائر، ،1ا نظرية الحق،علي فيلالي، -16
ل للنشر و التوزيع، ، دار وائ1ا ،1ج صول المحاكمات المدنية،عو  أحمد الز بي، أ-12

.1116الأردن،  

     فشار عطاء الله، أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري ، د ط ، دار الخلدونية للنشر -25

 .2992و التوزيع، الجزائر، 

، إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاو والدعــــــــوة 2مالك من أنس، المدونة الكبرى، ج -18
 .والإرشاد، السعوديــــــــــة، د   ن

التهامي كنون، أقرة المسالك إلى موطأ الإمام مالك، د ا، وزارة الأوقاو والشؤون محمد -49
 .1055الإسلامية، الميرة، 

الجامعية،  المطبوعات ديوان ،2ا المدنية،الإجراءات  مو شير، قانون  مقرانمحمد أ-20
 .1119الجزائر،

، دار هومة 1درو  في نظرية الحق، ا  جعفور، مدخل للعلوم القانونية،محمد سعيد -21
 .1100، الجزائر، يعللنشر والتوز 

محمد علي الااموني ، المواريو في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاة والسنة، د ا، -44
 دار الحديو، القاهرة، د   ن.

 .1112، دار الفجر، الجزائر ،0ا المواريو،محدة، التركات و محمد -22
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مار، المعارو،  منشأة ،د ا ة الحق،نظري ،لى القانون المدخل إ سعد،مراهيم إ نبيل-22
1110. 

 -التنفيذ-المدنية والإدارية الخاومة شرح قانون الإجراءات الوجيز في  ،صقر نبيل-42
 .2995التحكيم، د ا، دار الهدى، الجزائر، 

، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1ا  ،9وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج -22
 .0892دمشق،
 .1112دار امن حزم، ميروت، لبنان، يحي من شرو النووي، روضة الطالبين، د ا،-29
ئية وفق قانون في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضا دلاندة، الوجيزيوسل -28

   ن. الجزائر، د هومة،دار  د ا، الجديد، الإجراءات المدنية
 :مؤلفات الخاصةال-ب
، 1 ا ،التفريق القضائي مين الزوجين لليياة والفقدان المياوري محمد عبد الرحمن الفقي،-1

 .2911 ،القانونية، الإسكندريةالوفاء  ةمكتب

أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة،  جمال عبد الوهاة عبد اليفار،-1
 .1112الإسكندرية، ، 0ا
، دار 1القانون العراقي، االفقه و  هادي محمد عبد الله، أحكام المفقود دراسة مقارنة مين-4

 2919دجلة، عمان، 
 الرسائل الجامعيةا: الأطروحات و رابع
 الجزائري، أطروحةحكام المفقود في ظل القانون والاجتهاد القضائي أ، نوي  بد النورع-0

 .1102-1101الحقوق، كلية  ،0جامعة الجزائر، دكتوراه 

 جامعة ،دكتوراه دراسة مقارنة، أطروحة  الأسرة،، أحكام المفقود في قانون علال ياسين-1
 .1109-1102 البواقي، أم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،من مهيدي العر ي

، مومردا جامعة في الحقوق،  مذكرة ماجستيرفي القانون الجزائري، المفقود  ،شراين امتسام-2
1118-1101. 
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، كلية 0نزيهة شبايكي، أحكام المفقود في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر-2
 .1102-1102الحقوق، 

 خامسا :  المقالات
امراهيم أمو النجا، وجود الشخاية القانونية للشخص الطبيعي في القانون الجزائري، المجلة -0

،                     للأشيال التر ويةالوطني  الديوان ،2ر  والاقتاادية والسياسية،ة الجزائرية للعلوم القانوني
 .0892ديسمبر ، الجزائر

مفقودي فيضانات  على المطبقةحكام مر المتضمن الأعلى الأ تعليق ،زعلانيعبد المجيد -1
 الديوان، 2،ر22والسياسية، ج والاقتاادية ةالقانونيالجزائرية للعلوم  ، المجلة1110نوفمبر 01

 .1111للأشيال التر وية، الجزائر ، الوطني 

 : قرارات المحكمة العلياسادسا
، 11/12/0882متاريخ:  009610المحكمة العليا،  رفة الأحوال الشخاية، رقم: قرار -0
 . 0882، 1مجلة القضائية، ر ال
، ملل 01/12/1111 حوال الشخاية والمواريو،  متاريخقرار المحكمة العليا،  رفة الأ-1

  .1112، 0ر ،، مجلة المحكمة العليا181919رقم 
عن  رفه  ،352911: ملل رقم،  11/92/2990 :الاادر متاريخ ،المحكمة العلياقرار -4

 .2990 ،1ة المحكمة العليا ،رمجل الشخاية، الأحوال
 النصوص القانونية العربية سابعــا:

منشور  مجلة الأحوال الشخاية التونسيةالمتعلق بإصدار  08/19/0826أمر مؤرخ في -0
  .0826لسنة  66بالرائد الرسمي التونسي، ر

 .1112، لسنة 2092، ج ر، رمدونة الأسرة المير يةالمتضمن  21-12القانون رقم -1

اليمنية،  ج رالمتمم، ية المعدل و بشأن الأجوال الشخا 0881لسنة  11رقم القانون -2
 .0881، لسنة 206ر

لسنة  12بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  0881لسنة  22القانون رقم -2
الخا  مبعض أحكام الأحوال الشخاية و قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات  0818

 ر ة. ، مكر 11، ر0881المارية، سنة  ،ج ر0822لسنة  81المسلحة الاادر بالقانون رقم 
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-IIالمراجع باللغة الأجنبية: 
1-Hanifi Louiza, l’absence et la disparition droit prive algérien, mémoire 
de magister, université d’Alger,198 .1  
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 :البحث ملخص
      ــــــمتوضي ؛يعالج هذا البحو بطريقة مختارة أحكام المفقود في التشريع الجزائري  

إضافة  ؛المدنية من أحكام وقانون الحالةالجزائرية  والقوانين الاستثنائيةما جاء في قانون الأسرة 
 ما ورد من اجتهادات قضائية للمحكمة العليا في هذا الشأن. بعض إلى

لال ـــــــــــــــوقد اهتم هذا البحو بالجانب النظري و القانوني المتعلق بأحكام المفقود من خ
ب    ــــــعن اليائ المفقود وتمييزه وذلك متعريف ؛مفهومه و الإجراءات المتعلقة بحكم الفقدتوضي  

ل ــــــــــــكل هذا في ظ ؛و تحديد أقسامه و إجراءات صدور الحكم بفقده و كيفية إابات صفة الفقد
لى دعوى ع ذلك أن حكم الفقد يادر مناء كل مبينا في ،قانون الأسرة و القوانين الاستثنائية

         مقدمة من طرو كل ذي مالحة أو أحد الوراة أو النيابة العامة؛ شرا توافر الافة 
حيا  يعتبر ويعين القاضي في حكمه مقدما لتسيير شؤون المفقود الذيالمالحة في رافعها، و 

تظل  يهعل و ؛بالنسبة لجميع الأحكام الحكم بالفقد و الحكم بالموت خلال الفترة الممتدة ما مين
منها   صدور الحكم بالفقد المالية الآاار المترتبة عنكما مين البحو  ئمة،شخايته القانونية قا

مالية، ومادام أن شخاية المفقود تبقى قائمة فإنه يري من  يره و لا تقسم أمواله مين ال ير و 
إضاقة إلى أنه يتحمل  ،تا  له الوصية و الهبةكما  ؛الوراة إلى حين صدور الحكم بموته

و تظل زوجته في عامته إلا أن لها الحق في  ؛النفقات الواجبة عليه بالنسبة لزوجته و أقار ه
 طلب التطليق.

 ؛للحكم بموته للحكم بموت المفقود و آااره متوضي  المدة اللازمة البحو أيضا كما تطرق 
و ادور حكم  ،نين الاستثنائيةلقواجراءات رفع دعوى هذا الحكم في ظل قانون الأسرة و او إ

      عدة الوفاة، زر تركته و تعتد زوجتهو الموت تنتهي الشخاية القانونية للمفقود و بالتالي ت
و هي نفسها  الآاار المترتبة عن صدور الحكم بالموت المالية و  ير المالية كما مين البحو

منوحة من طرو الدولة لذوي إضافة إلى التعويضات الم؛ في جميع القوانين السابقة الذكر
بعد  ار ظهور المفقود حياـــــــآامسألة  البحو الأخير عالجوفي  ،الحقوق ضحايا المأساة الوطنية

فقد  زوجته أما ؛التي يستردها أو يسترد قيمة ما ميع منهابالنسبة لأمواله  الحكم بموتهصدور 
 اانية.د بعد زواجها المفقو  هازوج إذا عادأ فل المشرر حكمها 

 
 

 



 

 
 

RESUME DE LA RECHERCHE : 

 Cette recherche traite d’une façon brève des dispositions relatives au disparu 

dans le droit Algérien, en expliquant les textes du code de la famille, les lois 

exceptionnelles algériennes, la loi sur l’état civil, ainsi que certains textes de 

jurisprudence de la cour suprême relatifs à ce sujet. 

 Cette recherche s’est intéressée aussi bien du côté théorique que du côté 

juridiqueconcernant les dispositions relatives aux personnes disparues en 

expliquant sa notion, et les procédures concernant le jugement de disparition, en 

cela en définissant le « disparu », et en le distinguant de l’absent et en déterminants 

ses classes et les procédures pour prononcer le jugement de disparition, et la 

manière de prouver la qualité de disparition, tout ceci dans le cadre du code de la 

famille et les lois exceptionnelles tout en expliquant que le jugement de disparition 

est prononcé  suite à la requête de toute personne intéressée, ou les héritiers, ou 

bien du procureur général, à condition de l’existence de la qualité et l’intérêt de 

celui qui l’introduit. Le juge désigne un administrateur des affaires et des biens du 

disparu et ce dernier reste considéré comme vivant, pendant la période du jugement 

de disparition et le jugement de décès ; et par conséquent le disparu garde sa 

personnalité juridique. Cette recherche montre aussi les conséquences de la 

prononciation du jugement de disparition que ça soit financières ou autres, et tant 

que la personnalité juridique demeure existante, le disparu a le droit d’hériter, et 

ses biens ne seront pas partagés entre ses héritiers jusqu’²à la prononciation du 

jugement déclaratif de son décès, comme il peut bénéficier du testament ainsi que 

de donation en plus du fait qu’il supporte les frais qui lui sont dus par sa femme et 

ses proches, cependant sa femme garde toujours le statut de sa femme, néanmoins 

elle a le droit de demander le divorce.                                                                                    

Dans notre recherche on s’est intéressé aussi au jugement de décès du disparu et 

ses conséquences, en clarifiant la durée nécessaire pour prononcer le jugement de 

son décès, ainsi que les procédures de l’introduction de la requête pour prononcer 

le jugement déclaratif de décès dans le cadre du code de la famille et les lois 

exceptionnelles et dès la prononciation du jugement de décès la personnalité 

juridique du disparu se termine et par conséquent son héritage sera partagé, sa 

femme entre en viduité de veuve. Dans cette recherche on a montré aussi les 

conséquences de la prononciation du jugement de décès, financières et non 

financières et c’est la même dans toutes les lois sus mentionnées, en plus des 

dédommagements attribués par l’état aux ayants droits de la tragédie nationale, et 

enfin cette recherche a traité le problème de l’apparition du disparu vivant après 

prononciation du jugement de son décès. Concernant ses bien il peut les récupérés 

en totalité ou une partie de ce qui a été vendu, mais le législateur a ignoré les 

dispositions relatives à sa femme remariée, après apparition du disparu. 

 
 



 

 
 

 


